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   :مل

راسة  ا ت ال امة،  ة ال اف ال ق أه ة ودورها في ت ائ قاض الإج ق ال راسة حق اول ال ت
ة  ائ عات الإج ي دور ال عات ال ة وال اك الإمارات قاضي أمام ال ة ال ل ة لع عات ال ها ال ا ف

عات ل  ع ال غ م أن ج ال امة، و ة ال اف ال ق أه ازعات في ت يلة لف ال سائل ال ال عل  ت
ة لإمارة  ائ ة الق ل ن ال ا قان ا ع امة  ة ال صها وال راسة 13/2016دبي ت ب ن ، إلا أن ال

اب م  ة  الارت ائ قًا إج افها، ح ت حق امة وأه ة ال عات وال ه ال اف ب ه وال
امة ة ال اف ال ق أه قاض ت على ت   .لل

ي ل ل ال ل نا على ال ل اع ع ل ض ا ال اول ه قة دراسات ت ج في ال ص ولا ت ل
ة  ة العال امة في الأج ة ال اف لل ها مع ما جاء م أه ة ور ائ ها دولة  2030الإج ي صادق عل وال

ة عام  ة ال   .م2015الإمارات الع

ة  ق ال اف ل أه ة  ائ عات الإج ورة ت ال ع الإماراتي  ة لل ص راسة ب ج ال وخ
امة ور ال ا ال لاءمص  ة  ي ائ ة الق ل ن ال امة شأنها في ذل شأن قان ة ال ق ال وت

  .13/2016لإمارة دبي 

ة اح ف ات ال ل ة :ال ائ ق الإج ق ة، ال ائ عات الإج امة، ال ة ال  .ال

Abstract : 

 This study focuses on the procedural rights of litigants and their role in 
achieving sustainable development goals. It also explains the role of the procedural 
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legislations, including the legislations regulating the litigation process before UAE 
courts and the legislations related to the alternative methods of dispute resolution, in 
achieving sustainable development goals. Although none of these legislations covers 
sustainable development in its texts, except for the Dubai Judicial Authority Law 
No.13 of 2016, this study shows how these legislations are linked and compatible 
with the sustainable development goals, because these legislations include procedural 
rights for litigants that emphasis the importance of achieving the sustainable 
development goals. 

In fact, there are no studies dealt with this subject before, so we relied on the 
personal analysis of the procedural texts and linked them with the sustainable 
development goals set out in the Global Agenda 2030, which were ratified by the 
United Arab Emirates in 2015. 

The study also came out with a recommendation to the UAE legislator to 
include the sustainable development goals in its procedural legislations and to amend 
the legislation texts in such a manner that is consistent with achieving sustainable 
development goals, as is the case with Dubai Judicial Authority Law No. 13 of 2016. 

Keywords: sustainable development, procedural legislation, procedural rights. 
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مة   : مقّ

ع  ا ها ال غ عل   ، ه ا ب ورة ت العلاقات  ون  ع اد  أ الأف عات ب ر ال مع ت
اء ال حقه  اً ع اق ع انه  ه العلاقات م عة ع ه ف ق ال ق ح ال د إلى أن ت ني ال ي القان

ة ال ل ة ت ع ن اع قان د ق اجة إلى وج ان ال ه، ف ف اب ق في ال ق افة ال ان  فل ض ي ت  ةقاضي ال
ة ائ ق الإج ق ها ال ي م ض   .وال

ه  ها م خلال ال على ه قة ع ة ال ائ ق الإج ق قاضي وال ة ال ل ع الإماراتي ب ع قام ال
ة  ائ ة الق ل ن ال قان ة  اد ة ات ان ع ة في ق ائ ق الإج ق ادال اءا الات ن الإج ة وقان ن ادت ال  الات

ن ال  الإضافة إلى قان يل له،  ى آخ تع وره ح ادم ص ة الات ل ن ال قان ة  ل ان أخ م ، أو ق
الفة ال  ان ال اردة في الق ة ال ائ ق الإج ق ة لإمارة دبي، فال ائ ة عادلة وال  ةالق اك ال في م

م ع وال في ع قاضي ع  ق  في ال ق ها م ال امٍ وغ ل م ي وال في ت ال على م ال
ة ائ   .الإج

ة  اه عال دة ح ف ج ل على ت اً في الع اقة دائ ة تع س ة ال اً إلى أن دولة الإمارات الع ون
ة، ائ قه الإج ان حق قاض وض ائي لل ان الق ها ال ي م ض ان وال ع ال ها م ج ع قام  ل

ة في عام  ها الأم ال ي وضع امة ال ة ال اف ال ادقة على أه عها  2015ال ر ج ي ت وال
ف  ل ت اء في  الازدهارح ول الأع ل ال ها م ق ادق عل اف ال ع الأه ب، وج ع لام لل خاء وال وال

ع ع ال ة ال ل ة خار ا ة و ا ة تع م ق الأم ال ق ع ال فا على ج ةب لل ا  الاج
ة ائ   .والق

امة  ة ال اف ال ة " إن م أه ات الق س ل وال لام والع ي ذات "ال ئ ف ال ل اله ، وال 
عات دولة  ع ت ها ج مي إل ي ت اف ال ى الأه ل م أس لام والع راسة، ولأن ال ل ال ع م ض ال لة  ال

ة ولة  الإمارات الع ة ل ائ عات الإج قة ع ال ة ال ائ ق الإج ق أن لل ل  ع أن نق ة، ن ال
ف م  ا اله ق ه ة الإماراتي دور في ت ن اءات ال ن الإج ا في ذل قان امة أ الإمارات  ة ال اف ال ه

ضح ذل في د اء، وس ة على ح س اك الإمارات قاض أمام ال ع ال ان دور ل ه، م خلال ب ا ه راس
ف وال  ة وال ن اءات ال اع الإج ل م ق اردة في  ة ال ائ ق الإج ق ة ال عات الأخ ال وال

قاضي  ة ال ل اك لع قاض أمام ال ائي لل ان الق ال امة ذات العلاقة  ة ال اف ال ق أه في ت
ة  ةالإمارات اد ةوال الات   .ل

ة  ة العال ة على الأج ة ال ادقة دولة الإمارات الع غ م م ال راسة ت في أنه  ة ال ال إن إش
ة  2030 ن ص القان ة ل ت ال اد عات الات قها، إلا أن ال امة وت ة ال اف ال أه ى  ي تع وال

ء على ا افها، ول تلقي ال امة وأه ة ال ة، س ال ائ عات الإج ة لل ف ذو أه ه امة  ة ال ل
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ل  ف لل ه امة  ة ال احة على ال ة لإمارة دبي وال ن ص ائ ة الق ل لي لل ع ال ال
ائي م خلال  ر وفاعل"الق ه م اء عادل ون ف ق اك "1ت ق ال الإضافة إلى تق م ت  ،

ي ن عل اصة ال زراء رق ال ل ال ار م اءً على ق ة ب لاته الأخ ائي في تع ع الإج ة  75ها ال ل
مه 2021 امة م ع ة ال اف ال   . لأه

راسة  ضح ال ل ت ة ك ائ عات الإج اردة في ال ة ال ائ ق الإج ق ع الإماراتي ب ال م ر ال
امة ة ال اف ال ع الإوأه امة، ودور ال ة ال اف ال ق أه   .ماراتي في ت

ع ال إلى ض ة نق م ال ة على الإش   :وللإجا

ة: ال الأول ة ال امة في دولة الإمارات الع ة ال ال ة  ائ عات الإج   علاقة ال

اني امة: ال ال ة ال ققة لل ة ال ائ ق الإج ق   ال

ة ح س في ال  ائ ة الق ل ان ال ة وال وق ن اءات ال ان الإج ل م ق الأول علاقة 
ة  اف ال أه ل وث  صها  ا ن ي ت م ارت امة، وال ة ال ال ة الأخ  ائ عات الإج وال

ها ف ص عل ة ال ائ ق الإج ق ء على ال لقي ال اني ف امة، أما ال ال ة ال ائ عات الإج ي ال
ق  ق ه ال ة له ائ قات الق ع ال ق ل امة مع ال ة ال اف ال ق أه ل دورها في ت ي ت  وال

ة ائ   .الإج

  الأول ال

امة  ة ال ال ة  ائ عات الإج ة علاقة ال ة ال   في دولة الإمارات الع

ا جاء ف امة  ة ال لان عام إن ال ون اجات 1987ي تق ب ة اح ف إلى تل ي ته ة ال م هي الآل
اصة اجاتها ال ة اح ال القادمة على تل رة الأج ق اس  ب دون ال ع ة 2ال م ال د مفه الي ي ال ، و

احة عل ارد ال افة ال غلال  ف اس ه ي ت ة ال وال ال ع ؤ ال عة ال امة في م ى ال ال
ب ع ة لل فا ق ال ال 3ال  ق الأج فا على حق ان ال رات ل افة الق غلال  ي م القادمة ، مع اس وال

ول ة لل ائ ات الق ل قاض أمام ال ة لل ائ ق الإج ق ها ال   .ض

                                           
ن رق   1     رخ في 2016 - 13قان د 2016أك 31، م ة في إمارة دبي، ج ر ع ائ ة الق ل أن ال ة405،   ، )50(، س

اني  ل ال ل(الف اف ال ادة )أه ه 10، ال   .4.، ص2، فق
د، 2 ارق ال م ل  عق ة أب اف ه م اد وأث ائ الف امة ج ة ال ق ال ع ،"دراسة مقارنة"ا في ت ت دور ال في  2 م

ة،  رة م الع ه امة، ج ة ال اف ال ق أه ف  9-7ت   ..69م، ص 2018ن
، ص 3 جع ساب د، م ارق ال م ل  عق  .69.أب



لة النقدية للقانون والعلوم السياسية   ا

قوق والعلوم السياسية  ي وزو جامعة –لية ا     ت
ل د 17 ال ة 02 الع   260- 228:ص ص 2022ال

 

ه محمد سالم رح. د   مهمن
داف التنمية  ا  تحقيق أ جرائية ودور ن  حقوق المتقاض

  - 232 -  المستدامة
 

ق      اءً ال ب س ع ق ال ان حق ي إلى ض ل رئ ف و امة ته ة ال ا س أن ال ح م ق ي
ة ا ة،  الاج ائ ة أو الق ة أو ال اد ق (أو الاق ق ه ال عات ت ه ان ع  وضع ت ق ت ق فال

امة وم  ة ال اف ال عها وأه عات ج د علاقة ب ال ا ما ي على وج اع، وه ها م ال ف وت
عات ه ال قاضي وت :ض ه ة ال ل ة لع عات ال ي نال ة، وال سا عها  عي ال وال ج

ة ائ قاض الإج ق ال   ).على حق

ل الأول امة:ال ة ال اف ال أه ة  ائ عات الإج ا ال   ملامح ارت

ا أن  ح ل ، ي لان ون ا جاء في تق ب امة  ة ال م ال فه ان ل ه م ب نا إل م خلال ما أش
امة لها ة ال ة بها ال ائ عات الإج ضح علاقة ال عاد ت اف وأ   .أه

ع  ة، فال ائ ة وق ة و اد ة واق ا عاد اج امة لها أ ة ال اعيفال ف  الاج ل في ت ي
ى  مات  اعهاالأم وت ال اد في  أن ة الأف ار ان وم ق الإن ام حق ورة اح ة وض أك على أه مع ال

ا ع الق ع الاص غلال ر، وال اء على الفق والاس ع والق ة ال ق رفا عي ن ت ل في ال اد ي ق
فاءة ال رة ت  ة  ة وال ارد ال ل لل ة 4الأم ارد ال فا على ال ل في ال ي ي ع ال ، وال

دة ارد غ ال فا على ال ث وال ل ة ال اف ع ، نأتي إلى ال5وم ا وه ال ع دراس ض عل  ع ال ي
ات  س ل وال لام والع ق ال امة وه ت ة ال ادس ع لل ف ال ه جلًا في اله ائي وال  الق

ة عات (، 6الق ق ع  س ت ا ي امة وه ة ال اف ال ل ه أح أه ا أن الع ا ي ل م ه
ة ائ ق إج ة ال ل ع م ها، وم خلال ال ت م عل ي تق ارات ال قه م أه الاع فا على حق اض وال

ة  ه في الإشارة إلى ال اش ص ون ل تأتي م ع ال ة ن أن  ائ ة الإج ل ة وال اد عات الإت إلى ال
امة إلا  امة هي أح  أنهاال ة ال عات الأ ت على أن ال ه ال اف ه ع ه أخ بها ال ي 

ة ائ عات الإج   .)الإماراتي ع س ال

امة هي أح ( ة ال افوس  أن ال ني  أه قاضي وقان ة ال ل ة لع ان ال ل م الق
ا  اره اع ة  سا ازعات ق ال وال يلة لف ال   :ا يلي )ب

                                           
لة 4 خلاً، م ة م امة في م ال ة ال ع محمد، آفاق ال س اسة أب ات  ال امة خ ة ال ة وال ة، مل ال ول ال

د ة، الع ة دول ل 2013م  .19.، ص2018، ي
د  5 ة، الع عاص لة م ال ة، م اد امة في م وآثارها الاق ة ال اح ة ال قات ال ض، مع اس ع ل  س ال  525ع

اي  .179، ص2017، ي
ولة الإ 6 ل ل قع وزارة الع لاعم ة، تارخ الإ ة ال ، 2022- 04-27: مارات الع
-moj/sustainable-https://www.moj.gov.ae/ar/about -justice-ories/peacest-success-development

institutions.aspx-strong-and. 
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ع الأول اف الق: الف أح أه امة  ة ال قاضيال ة ال ل ة لع   ان ال

ف مع  ل ي ها  ورة ت ي ض ة تق عات ع ض ة ت م ن اك ال قاضي أمام ال ة ال ل إن ع
ة،  ات الق س ل وال لام والع ق ال اواة وت م ال ال م حالات ع عل  ا ي امة  ة ال اف ال أه

اء على الفق وتع ع  الإضافة إلى الق ق ت ا  اواة ب ال  ع وال امل لل اد ال ال الاق
ضح  ائي ي ع الإج ل ن أن ال ، ل اك قاضي ت م خلال ال ة ال ل ة، فع ا  ص أن ع  ال

ا ا أو دول ا أو  ان ا أو م ل ها م ل م اص  ها واخ قاضي ف اك ودرجات ال ه ال اع ه و  أن ي ال وت
ق و اللازمة  أك س ال ل ذل  قاضي، و ة ال ل ه ل ع اك ومعاون ه ال اة ه ها في ق اف اج ت ال

ولة اء في ال ني للق ة الأ ،ال القان ة وال ة الأه اً في غا ع ت ق وال  ولة ل ة لل ساس
ق الي ت ال ها و ع لام ل ار وال ق امة الاس ة ال اف ال ف سامي م أه   .ه

أ  ق ال ت فة ال قاضي مع قاضي، فلاب لأ م ة ال ل ة س ع ائي لآل ع الإج ق ال ل ت ك
هي وما ى ت ة و ت وم ن ة ال ائ مة الق مة  ه ال ع س ال ي ت ارضها ال هي ع

قاض وا قفها، ودور ال ة أو ت ائ ائي نهائي عادلالق لاً إلى ح ق اء ي أمامها، وص ل إج ة في    .ل

ع  امة ل ة ال ق ال ه في ت ي ت الة ال ق الع واعي ت ان ول ، ف قف الأم ع ذل ول ي
قاض  ة ال  أمامال اعها م ن ى أن ا  ا ل خ في الق قف  ان م ه أن ي ب اك الإمارات ال

ت  اف ى ت هائي م يل ال ال أ إلى تع ل أن يل هائي وله  ها ال ع  ل ال ادر، فلل ق هائي ال ال
يل  ع ائي ل ع الإج اردة في ال و ال امال ا ال  الأح ل إلغاء ه ل ال في  ة، وله  ائ الق

ا ع الإماراتي  ح ال له ف ل  قاً ل ادر، وت هائي ال ةال ائ ام الق ع في الأح   .7ب ال

ة تق الأدلة  ائي آل ع الإج ع الإماراتي في ال د فق ب ال اناوفي ذات ال ة،  توال إلى ال
اء م  م على ح س مه ال ق ى على ما  وضة أمامها ي مة مع ة مع أ خ عامل ال نات او أدلةف

أ ال ق م ا ما  اتات، وه ائي وث ع الإج ل أولى ال اء،  قه أمام جهات الق م ت اواه وال م ع
قاضي ة ال ل ي تع الأساس في ع ة وال ن ا ال ا ادرة في الق ام ال الغة للأح ة  ها   8أه غ عل ح أس
ة، وه اك الإمارات ادرة ع ال ام ال ارات والأح ف الق د إلى ت ي ت ة اللازمة ال د إلى حف ال ا ما ي

ل ال  على  ق الع قاض إلى جان ت ار لل ق لام والاس ق ال ا  اعها م م ض م وع ق ال حق
ولة امة في ال ة ال اء وال اف الق   .أه

لام ب ال أمام  ل وال اواه والع ق ال ا  قاضي  ة ال ل ي ن ع عات ال د ال ع ت
اك ا  ال قاضي، إلا أن ة ال ل ع ال لع ف لل ه امة  ة ال ها ل ي على ال ة، ول أغل الإمارات

                                           
ة،  7 ن اءات ال ن الإج اح، قان الف ع حان  ارقة، 1ال امعة، ال ة ال  .29.، ص2013، م
، ص 8 جع ساب اح، م الف ع حان    .29.ال
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قاضي  اءات ال افة اج ة ل ص م عات م ن ه ال ح م خلال ما جاء في ه ن على أن ذل ي
ة لإما ائ ة الق ل ن ال عات وس قان ه ال ق إلى ه ني، و س ع واك  2016/ 13رة دبي ال

ة  ة العال ولة على الأج ادقة ال ي وضع  2030م افوال ة  أه امة، ف على ال ة ال ال
اك الإماره قاضي أمام م قه في ال جى ت ف ي ه امة    .ال

ة: أولاً  ة ال ر دولة الإمارات الع   : دس

ة ل اع أساس ولة ق ر ال اد ت دس ام ات ة ل ات الأساس ر الغا س رها، و ال ولة ودس اسة ال
ولي لي وال ي ال ع افه على ال اد وأه مات الات ل ب مق ولة،  ة ، 9ال اف ال ع إلى أه ج ال و

اده إلا أن امة في م ة ال لاح ال ى ون ل ي على اص ر الإماراتي ح س امة ن أن ال ه ال ه 
ي  اف ال مات والأه ق ز ال امة م اب ة ال اً ال افها ومع امة وأه ة ال ققاً لل جلًا أنه جاء م

ر الإماراتي س ها ال   .عى إل

رة، ح ن  س ق ال ق امة أص أح ال ة ال ر أن ال س ص ال ف في ف ن
ادة  ع 10ال اب الأول وال ة على أن م ال افه الأساس ماته وأه اد ومق فا " ن بـالإت اد هي ال اف الات أه

ه،  اء  ان الإمارات الأع انه أو  وان على  ل ع اره، ودفع  ق ه واس ادته وعلى أم قلاله وس على اس
ك م ها ال ال ا ب إماراته ل ث  عاون ال ق ال اد وت ات شع الات ق وح ة حق ا ه وح  أجل ه

اض اة الأغ ف ال الات وت افة ال مها في  ل، وم أجل ازدهارها وتق ل  الأف ام  ا مع اح ع ال ل
ر س ا ال اق ه ة في ن اخل ونها ال ادة الإمارات الأخ في ش قلال وس   ".10إمارة ع لاس

ادة  ل ن ال عامات الاج 14و ن بـال ع اني وال اب ال ة م ال اد ة والاق ةا اد  الأساس للات
، م " على أن  ا ع ال ص ل اف الف ة، وت أن ف الأم وال ة، وت ا الة الاج اواة، والع ال

ه اح صلة وثقى ب عاض وال ع وال   ".11دعامات ال

ات العامة في اج ق وال ق ات وال ان ال ل ع ال وال  اب ال ا ن ال ع " على  25 مادته ك ج
اد  الأصل أو ال  ي الات ا اء، ولا ت ب م ن س اد ل القان ة أو ال  أوالأف ي ة ال العق

اعي ادة ، 12الاج اب ذاته ن ال ر الإماراتي على أنه  41وفي ال س ان " م ال ل إن ال  أنل م  ق ي
ا في ذل ا ة  هات ال ا على ال ها في ه ص عل ات ال ق وال ق هان ال ة م ام ائ هات الق ل

                                           
لاع 9 ة، تارخ الإ ة ال مة دولة الإمارات الع ة ل س ة ال ا the-https://u.ae/about-، 2022- 04-27: ال
-of-constitution-uae/the uae#-the  . 
رخ في  10 ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع   .3.، ص2013دس
، ص 11 جع ساب ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع  .6.دس
، ص 12 جع ساب ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع  .7.دس
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اب اد ، 13ال ى  94ون في ال ل  109وح اد والامارات  اء في الات ان الق ل ع ع وال  ا اب ال م ال
اصات اد واخ اء الات الق عل  ا ما ي ة العل اد ة الات اتها ال ات ق   .14وصلاح

ع  اءً على ج ر دولة و اف دس أك هي أح أه ال امة و ة ال الفة ال ن أن ال ص ال ال
ت  ة ت اد الأساس اف الات نا أن أه ج الفة ال ل ص ال نا إلى ال ة، فل ن ة ال الإمارات الع

امة ة ال اف ال ع أه لاحًا وهي ذاتها  امة اص ة ال   .ال

ادة ا مي إلى فال ادس ع ال ي امة ال ة ال ف ال ت وه ر الإماراتي ت س ة م ال لعاش
ع ولا  ل م ة ل ائ الأساس ار م ال ق ، فالأم والاس ها أح ة لا يه ف ال ب م ل وقامة شع ق ال ت

الة ع   ع إلى الع ل ال ة وص ان ل وم ق ال ققان إلا ع  ت ات فعالة خاضعة ي س اء م ب
ات ع ال ع وعلى ج اءلة وشاملة لل   .15لل

الات  ع م اواة ب ال في ج اً على ال ع ع م ا ر الإماراتي في مادته ال س لق جاء ال
جل في ت أة وال ة ب ال اف ص م ع الإماراتي ح ن أن الف ه في واقع ال ه ا ما ن اه وه لي ال

ا ائف  امة في  ال ة ال ه ال مي إل ا ما ت ولة، وه ة في ال ائ هات الق ة في ال ائ ائف الق ها ال ف
ان ل اواة داخل ال ام ال ل ال م انع اواة ب ال و ق ال علقة ب افها ال   .أه

امة هي أح ة ال أك على أن ال واعي ال د ول ر الإماراتي ن ان وفي ذات ال س اف ال  أه
فه م  ة، و ن اءلة القان عه لل عل  ا ي ولة  ا في ال قة ب ال ف م ال ر ي على ع س ال
ه   اء ودون ال ب ا على ح س ع ال ة ت على ج ن اع القان عات والق ذل أن ال

اعي  ر الالأصل  أوال الإج   .وغ ذل م ص

ة  اف ال ي تع م أه الة وال ائ الع ائي ب ان الق ر الإماراتي ع ر ال س انى ال ول ي
ن  ه لغ القان ه في أداء واج ان عل ن لا سل قل اة م ، والق ل ل أساس ال امة، ح جعل الع ال

ه ائ ا16وض اد على ح س ع الأف ح ل اه ، وس فة دع اه أو ص ة  ائ هات الق ا إلى ال م ق ء أن ي
د م سل  ى ي الف رجاتها ح اك ب ل ال اع، وق ن ع ات م ال ًا على ال ق وحفا ق انًا لل ض
ة  ا  ة العل اد ة الات اصات ال ر الإماراتي اخ س د ال ح، م أجل ذل ح ائي ال ال الق

                                           
، ص 13 جع ساب ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع  10.دس
، ص  14 جع ساب ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع   .10.دس
ة ال 15 اف ال ق أه امل في ت ي ال أم ال ام ال ن ن ، د ورقان الع ع في ال عادل ع ت دور ال امة، م

ة،  ول الع ة الإدارة، جامعة ال ة لل ة الع رات ال ة، م ة، القاه رة م الع ه امة، ج ة ال اف ال ق أه ت
  .147.، ص 2020

ل  16 ، الف جع ساب ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع ادة 5دس  .23.، ص94، ال
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ن  ي  قان اصات م ي اخ ألة ت ة م ة ال ائ ان الإج اتها، وعه إلى الق ات ق و صلاح
ق  د إلى ت ل ذل ي قاضي، و ة م درجات ال ع ذات درجة أولى وثان ض اك م اف  ة والاس ائ الاب

ا ور الق ُ ة  ات ق س انه وت أمام م ق م ق ان ال ى ما  ل م ار وال ق ولةالاس   .ء في إمارات ال

اً  ة الإت: ثان ن اءات ال ن الإج ة  11اد رق قان لاته 1992ل    وتع

ق  ة حق ي ت ع ة ال ائ عات الإج ة الإماراتي م ال ن اءات ال ن الإج ةع قان ائ ققه  إج م
ف ه امة  ة ال م ال على ال غ م ع ال امة  ة ال اف ال ة  لأه ن اءات ال ع الإج ي ل رئ

ق  ق ل ال ان ت عى إلى ض ة ت ات ع ت م على م ق يل وه  ى آخ تع وره ح الإماراتي، ول م ص
قاض ل ب ال ل والع ق ال ا  ابها م   . وعادتها لأص

ة ل ة ن أن م ائ ه الإج اع ة وق ن اءات ال ن الإج ص قان قاض هي  م خلال ال في ن ال
قاضي في  ة ال ل ع عل  ل ما ي ع الإماراتي  ة، وم أجل ذل ن ال ن اع القان ع الق الأساس في ج

ة ن اءات ال ن الإج ة جاء في أعلاها قان ان ع   .ق

عًا، ح ت ا ون ولة  اك ال ي ت أمام م ا ال ا اد الق اداً في أع اء الإماراتي ازد  ذل شه الق
ا  ا ة ال في الق ل ف قاضي و ة ال ل ا ع ا أد إلى ت ائي، م ل الق ل واضح للعامل في ال و
الإعلانات  عل  ها ي ع اب،  عاو لة أس أ على ال ان ت ي  لات ال أج ها، وال هائي ف ار ال ال وص

الإ ان  ات  م تق م ع عل  ع الآخ ي ة وال ائ ي الق اب ال قًا، وغ ذل م الأس ها م ان تق م
ولة اك ال قاضي أمام م ة ال ل ئ ع   .17أن ت

ق  اً على حق ا ث إ ي س قاضي ال اءات ال عًا لإج ة وت اج الة ال ق الع ع في ت ةً م ال ور
ر م ل  ال  اب رؤوس الأم ق ه في اس ةً م ة، ور ال قاض خاصة ال ولة  ال ار في ال الاس

قاً  اروت ق ولة للاس اد في ال ة  18الاق اد آل إ ع  امة، قام ال ة ال افاً لل عها أه ي تع ج وال
ات إدارة  اء م إن اءاتها وذل  ل إج عاو و ة ال ة على  ق م خلال ال ق فا على ال ف إلى ال ته

ع  ي ت ب ال ال ن في وال الفعل لاح العامل ائها  ام على إن ور أع ع م عاو ودارتها، و
اء  ه م معاوني الق ة وغ ال ق ال ق اب ال قاض أص اًا على ال ضع انع إ أن ال ني  ل القان ال

م ل ال ل م ق ام ال   .كال

د إ ا ي قاضي م عة في ال ق ال د وم أجل ت ات وفي ذات ال ق وال ق فا على ال لى ال
ة في  ئ وائ ال ة أو أك م ال ة ت دائ ل صلاح ح وز الع ع الإماراتي م ر ال اصة، ق ال

                                           
سى 17 راء،   م ام ح ة الأردني،  ةإدار ن ن ات ال اك ل ال ن أص قان اد مقارنةً  ة الات ن اءات ال ن الإج ع وفقاً لقان ال

ة، الإمارات،  ة العل ه ، دار ال ة، م ة الع ه  .10.-.9.، ص1، 2018دار ال
سى 18 ، ص  م جع ساب راء، م   .10.ح
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ي لا ت ع  ر ال الأج ة  ال ة ودعاو ال ال ارة والع ة وال ن اعات ال ة لل في ال ائ ة الاب ال
ة ل دعاو ص ن دره و ل ور ال  ال هي  ة فق ت ة واح ها، م خلال جل ان  ا  عات أ ال

ة ئ ة ال ائ اك الاب رة أمام ال ع ال هائي ال لل   .19ال

ع الإماراتي  ر ال ه ق ادوفي الآونه الأخ ارع في  إ قاضي، ت ة لل اك خاصة ذات درجة واح م
ا لة م ثلاث ق ازعات وم ةً على ح ال ا اع  اف ال ف أ ي ي عاو ال ة م ب ال

ة هة ال دها ال ي ت ات ال ة والعقارة وال ن عاو ال ها، وال اصها ف اف 20اخ ا ي أن أح أه ، م
قها م خلال  عة ت الة وس قاض إلى الع ل ال عة وص ه ه س لات الاخ ع ع الإماراتي وفقًا لل ال

أ إلى إ ل م يل امة ل ة ال ق ال د إلى ت ل ذل ي عاو و اع ال ع أن ة في  اك م اد م
اء الإماراتي   .الق

ف  ف ال ال يه ال عل  ي ت ة الإماراتي وال ن اءات ال ن الإج ص قان نا إلى ن وذا ما ن
ول ة لل ائ ة الق ل ائ إلى ال ء ال ل ل ه اراً، وذل إلى ت ائ اخ اه ال ه ت د دي ي ال ل ي ار ال ة لإج

اً  اء حقه ج ة لاق ف ة ال ن ة القان ن الق ه القان ع ف  اف 21م خلال س ت اف وأه ل ذل ي ، و
ب ع افة ال الة ل ل إلى الع ص ل ال ه ق وت ق فا على ال امة في ال ة ال   .ال

اً  ن ا: ثال اد رق قان ة الإت ائ ة الق ل لي  3/1983ل ة ال ائ ة الق ل ن ال لاته وقان وتع
   13/2016لإمارة دبي رق 

ة  ل ع عل  ل ما ي لة ل  ة ال ائ ة الق ل ل ال ق إلا ع  ت ع الة لا ت إن الع
ن ال ع الإماراتي ووفقاً لقان ولة، م اجل ذل قام ال قاضي في ال فة ال اد ب و ة الإت ائ ة الق ل

ائل عل به م م ل ما ي له و ه ونقله وع اته وتأدي قه وواج اة وحق اء م جهة تع الق   .22الق

                                           
حان  19 اء ع ال ن الإج ح قان اح، ش ، الإمارات، الف اف لات، دار ال ع ث وآخ ال ة الإماراتي وفقاً لأح ن ، 1ات ال

 .124- 123، ص2022
ن رق  20 زراء  92-11قان ل ال ار م ق ل  ع ة، 2021- 75وال ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال الإج عل  ، ي

ال  ل ال اصة" الف اك ال ل ال ارخ "ت ع   .2021أغ  29، صادر ب
ي، علي ع 21 ،  ت ة، م م ثائ الق ار ال وال ة العامة ل ، اله ف ال اءات ال ح إج ، ش ، 3، ص2022، 1ال

ا  ادة ك ن  183ت ال م له، :  " على ما يلي  92-11م القان م م ال ق ل  اءً على  ر أمًا ب ف أن  لقاضي ال
ي ع ، ما ال ف ف أ س ت فاء إذا ث ملاءته   ت رًا على ال ي مق ع ال فاء، ولا  رته على ال م ق ل ي ع

عها ها أو ب ز ال عل ال لا  اً على أم ن ذاته"كل  .، القان
، ص 22 جع ساب ، م حان،  ن رق ، ان 30ال رخ في 1983 – 3قان ا1983ماي  26، م عل  ة ، ي ائ ة الق ل ل

ة، ج اد د .ر. الإت ارخ 9، ص120، ع  .1983ماي  26، صادر ب
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ل الل ها وحقاق ال والع ع لام ل ل ال ل س ف  ولة ل ان  انوق واك إمارة دبي سعي ال ع
ا ها الات م عل ق ة  عائ أساس خ محمد ب راش آل ك ر صاح ال ال اء، فق أص اء على ح س د والق

ة لإمارة دبي  ائ ة الق ل أن ال نًا  زراء حاك دبي قان ل ال م رئ م ع  13/2016م ةً  اش وذل م
ة في عام  ة العال ولة على الأج ادقة ال امة 2015م ة ال اف ال د أه ي ت   .وال

احةً على  وع ال لي ن ص ع ال ة لإمارة دبي ن ان ال ائ ة الق ل ن ال ن قان إلى م
ة ل اك دبي ال قاض أمام م امة لل ة ال اف ال ق أه اد ت   .م

ان ح  ل على ض ع ان لإحقاق ال  اء ع اد أن الق اد العامة في ال ح جاء في ف ال
ع ا قاضي العادل ل أال ا ال ل به ان أ فعل  اص، و إت نٌ ،  23لأش قاضي ح م وأن ال

ا  ة،  ائ اءات الق ع الإج عامل معاملة عادلة في ج ل ش ال في أن  ع، ول لٌ لل ف  أنوم
اوون  قاض م اء دون ت أمامال   .24الق

ا جاء م ض  افك ن ذاته أن أه ج القان ائي  ل الق الة ال اد الع خ م س مي إلى ت ه ي
ن  ادة القان اواة وس ف 25وال امة في الإمارة، م خلال ت ة ال ق ال ة في ت اه غي ال ا أنه ي  ،

ر وفاعل ه، م اء عادل ون   .26ق

ه  ق ه ل ت افوفي س ع ا الأه امة وضع ال ة ال اف ال أه قًا  اً وث ا ت ارت ي ت لي ال ل
ة  ل اسة العامة ل ال ة وضع ال لاح ائي،  ل الق ة لل ي ات ومهام ع لإمارة دبي صلاح

ل ال اصة  ة ال ازنة ال وع ال ار م ، وق ان وعات الق اح ودراسة م ة، واق ائ ، وغ ذل 27الق
ائي وفقاً له ل الق اف ال ق أه اع على ت ي ت ات ال لاح الإمارةم ال اص  ن ال   .ا القان

أك  ولة م خلال ال اصل في ال ر ال لي لإمارة دبي، ال واك ال ع ال ًا فعل ال ن أنه ح
ل ما  عات  اك ال ان أن ت ة  ة، ف الأه ن صها القان ولة، ع  ن ه ال على ما صادق عل

ات ة واتفا ولة م أج ه ال ادق عل   .ت

ا ع افها، نلاح الارت امة وأه ة ال م ال ة لإمارة دبي ومفه ائ ة الق ل ن ال ص قان  ر ن
اواة ب  ف إلى ال ل ته ة، و ات الق س الة وال ل والع ف إلى ال امة ته ة ال ا، فال ه ث ب ال

                                           
ادة  23 ن رق  3ان ال رخ في 2016-13م قان ف  1، م ة لإمارة دبي، ج2016ن ائ ة الق ل ال عل  د .ر. ، ي ، الع

ارخ 405 ف  1، صادر ب  .2016ن
ادة  24 ن رق  6ان ال جع 2016- 13م قان  .ساب، م
ادة  25 ه  10ان ال ن رق 1فق جع ساب2016-13،  م قان  .، م
ادة  26 ه  10ان ال ن رق 2فق جع ساب2016-13، م قان  .، م
ادة  27 ه  11ال ن رق 3-2-1فق جع ساب2016-13، م قان  .، م
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ق  ق ع ال لي لإمارة دبي ي على أن ج ع ال ، وال اك دبي  ال قاض أمام م ة لل ائ الإج
ا  ة للإمارة،  ائ ة الق ل ن ال اد قان وج ع م قها وال انه ولا  خ رة م ة فاعلة وم ة ق س ك
ق أمام  يه حق ، ول اء ودون ت اه على ح س ع م ب ق اء الإمارة ال قاض أمام ق افة ال أنه  ل

لي للإمارة و  اء ال ن ذاته على سعي الق ا أك القان اف،  ل ون ع عاملة  ل في حقه في ال ي ت ال
اً  هاً م اءً عادلاً ون اء الإمارة ق أك على جعل ق اء وال ع أمام الق اواة ب ال ق ال الإمارة ل

ادة  اهة وح اهة م ن ه ال اءه اك  أع اة ال ه ق ا ف ة  ائ ة الق ل ا ال   .ودرجاتها عهاأن

ة  ع في غا ض امة  ة ال غفل ع ال ة لإمارة دبي ل  ائ ة الق ل ن ال ل نلاح أن قان و
ة ة  الأه اد عات الات و ال ا نأمل أن ت عل ا ما  صه وه م الهام ب فه ا ال لي ه ع ال ور ال

ة ال لي م خلال ال على ال ع ال ا ال و ه أح ح افهاامة  ق  أه ل ل ي ال افهاوت  أه
ولة افة إمارات ال ل ل ائي  ان الق ال علقة    .ال

امة  ة ال اف ال ق أه ص ت اتها ن ل في  قاضي وت ة ال ل ة لع عات م ة ت اك ع وه
لاه وال اماه الإماراتي وتع ن ال قان ائي،  ان الق ال اً ذات العلاقة  ار اره م اع امي  ة ال  ي مه

ات ق وال ق فاع ع ال فالة ح ال الة و ق رسالة الع ة في ت ائ ة الق ل اد 28لل ات في ال ن الاث ، وقان
ه  عل م ال  ع اة  ام الق ها مع إل قه ونف ات حق قاض م إث لاته وال  ال ارة وتع ة وال ن ال

لاً  ي وص اء الإماراتيال الة أمام الق ق الع   .29 إلى ت

ة ب  ائ ن ت العلاقات الق قان ائي ب الإمارات  ل الق عات ن الع اك ت ا أن ه ك
ادرة ع م م  عارضة وال ة ال ائ اد الق ح ال ة، فه ي ل ة وال اد ة الات ائ ات الق ل ال

ولة ا في ال اك العل جه ، و 30ال ال اله  ق الع ق وت ق ى ت ال ائي ح ل الق لاً إلى ت الع ص
ان ع ال ح م ج   .ال

اني ع ال عات ا: الف اف ال أح أه امة  ة ال لال ي ت اعات ل يلة لف ال ق ال   ال

ة و  ن ازعات ال ة ال عاً ل ه ت ع الإماراتي في الآونه الأخ ر ال ل أص ة أ قة ود ارة  ال
ارة  ة وال ن ازعات ال ة ال ة ل سا ن ال ه قان ن ال 6/2021عل ر قان ا أص ع  6/2018، 

ق  ق ا م أجل حف ال عه ا ت ت ع ن أنه لا ال ازعات، و يلة لف ال ق ال ء على ال يلقي ال

                                           
ادة  28 ن رق  1ان ال اماة23/1991م قان ة ال عل ب مه  .، ي
ن رق 29 رخ في 1992- 10 قان اي  25، م ارة، ج1992ي ة وال ن عاملات ال ات في ال الإث عل  د .ر. ، ي  233، الع

ة  ر، س ارخ 22م ل  25، صادر ب  .1992إب
ن رق  30 رخ في 2019- 10قان ة 2019د  19، م اد ة الات ائ ات الق ل ة ب ال ائ عل ب العلاقات الق ، ي

ة،  ل ارخ وال  .2019د  19صادر ب
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الإضافة  ، ق عة ال ة س ع م  ق ود ان ال ازعات ت ل م وسائل ف ال س إلى أن هات ال
ع  ع لها ج ات فعاله شاملة  س ا ع  م اء ون الة ل فق ع  الق ل إلى الع ص ال

ارة ة وال ن ازعات ال اص في ال   .ال

قها لأ ة ت ازعات و يلة لف ال ق ال ه ال ق إلى ه امة على ال وس ة ال اف ال ه
  :الآتي

ن ال الإماراتي : أولاً    6/2018قان

ي ي م   ن وال ها القان ي ن لة ال س ن ذاته أن ال ه ال ادة الأولى م القان ا جاء في ال ك
ة ال ة ه اس ف أو أك ب اع ب  م في ن ل  مل ع الإ31خلالها الف ح ، فال ماراتي س

ه الأداة  اء، فه اء إلى الق اع دون الال ا م ن ه ا ش ب ل  اً للف اي ا م ه فاً غ ار  ازع اخ لل
اعات ام ال ها  دها و ت وج ة ي ن   .32القان

اء الإماراتي في ح له  ف 33وق أك الق قاضي العاد وما ت وج ع  ال امه ال له أن ال ق
ف إلى  قة خاصة أو ان ث اع مع ب ه إرادة ال في ن ف إل رًا على ما ت ن مق انات و م ض

أ ع عق مع ي ت ازعات ال ع ال   .ج

ع ي تقع في ال اعات ال رة ل وف ال لة مق س ء 34وم جان آخ فإن ال  ،  الل
اص ال افة الأش ل  ه م ق اف إل اف وأه ا ما ي ، وه اء دون ت ب ش وآخ ع على ح س

ول  افة ال اء م  ات على ح س اد وال ل فإن الأف ، و اواة ب ال ق ال امة في ت ة ال ال
انه  إم اته  د ج ف الاتفاقومع تع اك ال ه ل ع أ م ء إلى ال دون أن  ،  على الل الآخ

اع  ات ل  ق للع اءاتفال  م اسًا لعق  إج ونه م ان ي ار م ازعاته ع  اخ ة لف م م
ا ت   ، ات ال اءاتجل ل  إج ا  ارة،  ة وال ن ألة ال عة في حل ال ة وال ا ال ال 

                                           
ن رق  31 رخ في 2018-6قان ال ، ج2018ماي  15، م عل  د . ر.، ي ة 630الع ارخ 48، س ماي  15، صادر ب

2018. 
حان  32 ، الإمارات،  ع ال اف ن ال الإماراتي، دار ال ح قان اح، ش  .23.، ص1،2020الف
حان  33 اح، م ع ال ، صالف ة 167ع : 1هام . 24.جع ساب ة الأح 2002، س ة ت دبي، جل  2، م

ن  ن 2002ي ام ة م ر على ش  .، م
اشة محمد ع 34 فى محمد وع ال م وت،  ال ة، ب ق ي ال ل رات ال ة، م اخل ة وال ول العال، ال في العلاقات ال

 .19.ص
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ل ، والأه م ذل  ه ازع ة م فا على س اف ال ة الأ لائ ان ال ار الق اف اخ ال للأ ح ال ه أنه ي
الة اع الع اعه وفقًا لق ن حل ن ل الي  ال ة، و ة مع ن اع قان ة ق ع إلى أ ج ، ودون ال اعه ل ن   .35ل

ل  ائل خفف م ال ق ووضع ب أ ال الة  ف الع ولة قام ب اءً على ما س ن أن ال و
اك ف ققه م على ال ا  ع ال الإماراتي ل اف ت ل أح أه امة ت ة ال الي ن أن ال ال ها، و

ازعات يله لف ال سائل ب ق ب ق الة وحف ال   .الع

ة رق : ثانًا ار ة وال ن ازعات ال ة ال ة ل سا ن ال   6/2021قان

ولة و  عات في ال ث ال ة م أح سا ع ال ة في ع ت اك م اء أ م ي أجازت إن ال
ة،  سا ي لل ع أج ا اك ذات  وع م خ لف ح ال ة أو م سا لة ح ال ف وس ع على ت ا ال م ه ق

ا  قاضي، ه اءات ال اع إج قة أ م ات ني  ار أو ال اع ال الة وف ال ق الع اء ل يلة ع الق ب
ة الغ  سا ة لل أ ال ة يل ائ ة ق اك وسا اء، فه ء إلى الق ل الل اف ق ها الأ أ إل ي يل ة وال ائ ق

ة ائ ع الق ها ال ن ف حلة ت ة، وفي أ م ء إلى ال ع الل ن  ها ال   .36إل

الة اد الع خ م س اً في ت ه  ة م شأنها أن ت ر ع ع على أم ا ال ة وفقاً له سا ام ال م ن  ق
ة إلا م  سا عق اتفاق ال قاضي، ح لا  أن ي ة ال ل ع ي ع ها أ ت ف إل ي يه اصال  أش

ي أو  عق رس اءً  ًا س ة م سا ن اتفاق ال غي أن  ا أنه ي ف،  ة اللازمة لل الأهل ع  ع م
ا في حالة ال ائي  ا الاتفاق في م ق ات ه في، أو ت اث ا ع ي  ة وال ائ ة الق ناسا قاً  أش لها سا

اء ء إلى الق ع الل اف  أ لها الأ   .يل

ارة ة أو ال ن ة ال سا ه في ال ل ما عق ب ة  س على س اف وال ل م ال والأ اف    .و

عات  ار ت ات اص ة م خ ع الإماراتي وفي أ خ ، ن أن ال ل ما س اءً على  ة ب ي ج
ائي إلى  الأخ الإج ائي و ان الق ال د  ي ت ل ال ل ال ف  اءات،  الارتقاءي ة الإج ا ة  م ناح

ة  أن  قًا مال ها حق ع م ف ي ت ة وال ائ قاض الإج ق ال اف على حق ي ت ق ال ع ال ف أ وأس ت
ا ع  ً ع ة و ا ال عة ت  ق ذات  ازعاتها  ة تف م ل ن أن ال ة، و ائ اءات الق ل الإج

ة  سا فق على عق ال اء وال قاض أمام الق او ب ال يل  ع  ب ا ال قق في ه امة ت ال
ة  ن ازعات ال ة لف ال سا ال اص  ع ال ها ال ف إل ي يه ة ال ائ الة الق ق الع ا  ه م ازع لف م

ارة   .وال

                                           
حان  35 اح، م  ع ال ، صالف  .34.35.36.جع ساب
ن رق  36 ال م قان اني وال ل ال رخ في 2021-6ان الف ل  29، م ة 2021إب ن ازعات ال ة في ال سا ال عل  ، ي

ارة، ج د .ر.وال ة 701، الع ارخ 2021، س ل  29، صادر ب  .2021إب
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اني ل ال امة :ال ة ال ة مع ال ائ اع الإج اف الق ة م ت ة ال   في دولة الإمارات الع

ه    ةت ائ اع الإج ة الق ة  أه ل ض، فع ة نق أو غ ائ ان الإج ا شاب الق ل ها  جع إل في أنه ي
اءات ا ن الإج ره في قان ة مق ة الأساس ائ ها الإج اع ق قاضي  ي ال غ ة الأخ ف ائ ان الإج ة، أما الق ن ل

ن  ادة الأولى م قان ر في ف ال ق ع الإماراتي  ل ن أن ال ه، ل ن نف القان ائل ذات العلاقة  ال
ة رق  ائ اءات ال ة  35الإج لاته 1992ل ة " أنه  37وتع ن اك ال اءات أمام ال ن الإج ام قان وت أح

ن على مال ي ا القان ه ن خاص في ه   ".د 

ل فإن ( ة الإماراتي  في ك ن اءات ال ن الإج اردة في قان ة ال ائ اع الإج ف الأساسي م الق اله
قاض أمامها، إلا أن  الة لل ق الع ولة وت اء ال اع ت ق ه الق غ م أن ه ال  ، قاض ق ال حف حق

لاء ال ء ه ة م ل ق الغا ف حق ل على ح نهائي  ولة ما ه إلا لل اء في ال قاض إلى دور الق
ة ن ع ال ف صاح ال في ال   ).38ال

د  قاضي (وفي ذات ال ل ال ت ب س ي ت ات ال ة تع م الأساس ائ اع الإج ه الق ا ن أن ه فإن
ل ي ال ل على ت ي تع ع، فهي ال اد في ال قاض  للأف ق ال د حق ا أنها ت ق،  ق اء ال إلى اق

اع أن الق ل  ع أن نق ا ن ة، م ه ن اءات ال ن الإج افقان،  وفقًا لقان امة م ة ال ة وال ائ الإج
اد ة الاق ق ال ن وت القان ه  ة ت ائ اع الإج ه الق ل ه ، لأن م ز الآخ ع ا  ه ل م ، و لٍ وث ة و

ة في  ائ اع الإج ع الق ل فإن  ة، و ن اك ال ارة ت أمام ال ألة ت ة  ائ اع الإج اذا ما تعلق الق
ة  ن اءات ال ن الإج اردة في قان و ال ت ال اف ى ت ي م ع ال على م ال ف ت ان ال لل ال

ه،  ف ال على م از ال م ج ع علقة  ال وال ال فه ال ق ه امة في ت ة ال م مع ال ق ا  وه
مي إلى  ار"ي ع الأع ة  فا ة وال ا  ص أن ع  ع ال   .)"ت

ح وال ( جه ال اء على ال ن ل الق ادة القان ققًا ل اع تع أمًا م ا الق ل ه ل فإن م ك
ل  ة ت س ة ملائ ف ب اء اه في ت ق إلى ق ق اب ال ء أص ل ل ه امة م خلال ت  م

ولة   .)ال

ة  ز ال ة تع ائ اع الإج ه الق ل ه ع، وم اد ال م ال وال ب أف ه ع ن أن الفق س
اء  ام إلى الق اد للإح ال للأف امة ع  إتاحة ال اعال ي س إت ة ال ائ اع الإج ه الق ق لها، ه

قاض لة لل ق الأص ق هاك ال ي ان اف ال  ل الإن سخ س ي ت  .فهي ال

                                           
ن رق  37 ادة الأولى م قان ة م ال ام ة ال عل 1992-35الفق ة ، ج، ي ائ اءات ال د .ر.الإج ارخ 239، الع ، صادر ب

ن 15  .م1992ي
ة،  38 ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ال  .2، ب 2000صاو أح ال
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اء م  ة الفق ائ اع الإج ه الق ة ت ه ن ائل القان ه م ال ازة وغ أو وال أم ال ال وال ول
اع  ه الق ح ه د إلى أن ت ا ي ها، م هاك عل ع أ ان قه ع وق فاع ع حق ة ال افقه مع ال م

افها امة وأه   .ال

قًا  نا سا ا أش فة (ك اك لل الة وأداء ال قاضي وح س الع ى ب ال اع تع ه الق أن ه
ل   ادها  ع أف اة ي عي ن ح امة في ال ة ال اف مع ال ا ي ح و جه ال ة على ال ائ الق

قه  ان حق ة ع  ض اواة ب ص ق وال ق ن ال ق ع  ص اء على الفق ال ي والق
ة لا  ها آم اع أغل ه الق ، فه قاض افة ال ة ل ائ ق اج ها حق ت عل ة ي اءات ص اع إج ات قاض  ال

ل ن ش ي إلى قان اع ت ل فهي ق ة، و ائ ة ج ائ اع إج ا أنها ق ها،  الف لة، ز الاتفاق على م س ي ال
ة ائ ة الق ا ل ال   .)39أ ي ش

ع الأول ه: الف اع آم ة ق ائ اع الإج   الق

الة  ف ح س الع ه ة ت ائ اع الإج دة الق ة وم ن اءات ال ن الإج ة في قان ألة م ل م إن 
ه ة آم اعها لقاع م، ي اخ غ ال ع إرادة ال قها و ز اتفا40وت اف على ، أ لا  ق الأ

عي ي وال اص ال ائي والاخ اع ال الق ق ام العام والآداب العامة،  ال علقها  ها ل الف اك  41م ل
ولة اء في ال الة وح س الق ققة للع ة ال انات الأساس ف ال ي وضع ل ولة، ال   .ال

ع ا ض ا في م ة العل اد ة الات ل ق ال قًا ل ر وت اص قاضي الأم ف على اخ تفاق 
أج م الأرض أن  د م ألة  لة في م ع اع " ال الف ق ماً على ما  ع ل  الاتفاق مق ال

اد  اردة في ال اص ال ادة  39-34-32الاخ ة، ح جاء ال في ال ن اءات ال ن الإج  31/5م قان
ها ف ص عل ال ال اد على انه في غ الأح ة  39- 34- 32ي ال اص م ز الاتفاق على اخ

ام العام ه ال الف م ل ا الاتفاق غ مل ل ه اع، الأم ال جعل م ة ب ال   ". 42مع

لي اص ال اع الاخ م تعلقها  43أما ق ة لع اع الآم ن ذاته فلا تع م الق ها في القان ص عل وال
ام العام والآداب العام اصةال ه ال ال اعاة م قاض وم ف إلى ال على ال   .44ة، ح ته

                                           
ي،  39 ني، دار الف الع اء ال اد الق ، م ، وج  4، ب 1986، 1راغ
ار 40 ي محمد،  ال ة، حل ق ي ال ل رات ال ة، م ن ات ال اك ل ال ج في أص  .15.، ص1ال
ن رق  41 اني م القان ل ال جع ساب1992- 11الف  .، م
ع رق  42 ة، ال ن ام ال ا، الأح ة العل اد ة الات ة  1071ال ة  2010ل ائ ة  –ق ن ة ال ائ ارخ  –ال - 01- 30ب

ي 2011 ء  5، م ف ة  1رق ال ة 171الف ق 26، القاع ان ال قع ق ر في م ،  https://www.eastlaws.com، م
ن  ارة ي  .2022تارخ ال

ن رق  43 ال م القان ل ال جع ساب1992- 11الف  .، م
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ا ع ال ة: نيالف ائ اع الإج ة الق ل   ش

ق   ق د ال ، ح ت ار ني وال ن ال القان ة  ض ان ال ها الق ة ت ض اع م اك ق ه
ق ة، و ن اب العلاقات القان اف أص ي ت معاملات الأ امات ال اعاوالال ه الق ي ت  بل ه ة وال ائ الإج

ق  ق ه ال اء على ه ى ما ت الاع ولة م اء ال ء إلى ق ق ع  ت الل ق ه ال ة ه ا ة ح ، 45ك
ة  ل ق ال ة ت ل ان ش علها ق ا ما  لة، وه س ال عل  ة ت ائ اع الإج ة أما الق الغا عل  اع الأولة ت فالق

ي ت ا أنها العامة ال اء،  م ولا ل الق ر ل أ م ال ك الأم اء، فلا ت ه في ح س الق
ائي ال  ل الإج اع ال ان ع ات ي ت قه ال اف على حق اصة ح  الأ اد ال الح الأف ق م ت

ن  ه القان ة ا46ن عل افقة مع ال اع م ة ق ائ اع الإج عل م الق ا ما  وران ، وه ا ي امة ح أنه ل
الة ق الع ة ع  ت اة ال ف ال ق ل ق ان ال ف واح ألا وه ض ل ه   .ح

ال ع ال ة: الف ائ اع ج ة ق ائ اع الإج   الق

اء   ة،  ائ اع الإج الفة الق ت على م ة ت ائ اءات اج ة  ائ اع الإج ت ت الق لاب أن ي
م اءات سق ال ن الإج دة وفقًا لقان ة ال ع خلال ال اءات ال م ال في اج ت ع ع ة ال ي

ا أن ة العل اد ة الات ة الإماراتي، وفي ذل ق ال ن ادت " ال ر ب ال ق  107/2و 2- 1/ 106ال
م ال في م في حالة ع ة م ال ل ل ذ م ة أن ل ن اءات ال ن الإج عي أو  م قان فعل ال ع  ال

اءات  ح م إج اء ص ة أشه م آخ إج ى انق س مة، م ل سق ال اعه ال  ام
قاضي   ."47ال

اني ال   ال

امة ة ال ققة لل ة ال ائ ق الإج ق ة ال ة ال   في دولة الإمارات الع

اء ن ولة وأث اك ال قاضي أمام م اد ع ال ع الأف ر دولة ي ق له دس ة حق ع ة  ن اه ال  دع
اك  ان ه ان ون  ال اك  ع إلى ال ء ال اواه تامة ول عامل  ع  ة، فال ة ال الإمارات الع
، إلى جان ذل  اد ة الات ائ م الق س ن ال قاض أدائها وفقًا لقان ي  على ال ة ال ائ م الق س ع ال

                                                                                                                                            
، ص 44 جع ساب لي، م فى ال يل م  .24.ق
ل، ا 45 اع ل اس ن ة، ع ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال س في قان  1، ب 1999ل
، ص 46 جع ساب لي، م فى ال يل م  .22.ق
ع رق  47 ارة، ال ة وال ن ام ال ا، الأح ة العل اد ة الات ة  431ال ة  19ل ائ ة -ق ن ة ال ائ ارخ  - ال - 01-02، ب

ي رق 2000 ء 22، م ف ة 1، ال ف ة 5، ال ق 1، القاع ان ال قع ق ر في م ، م
https://www.eastlaws.comن ارة ي  .2022، تارخ ال
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ق  اك حق الة فه ق الع قاضي ت ة ال ل قاضي وع اءات ال إج عل  ة ت ائ ق إج ها حق ل عل ع أن ن ن
اء امة على ح س ة ال اف ال ق أه ه في ت ة وت ن ع ال اف ال   .ب أ

اء  ولة جاء ق ائي في ال ع الإج ها ال ي ن عل ولة أو ال ر ال ها دس ي ن عل ق ال ق وأغل ال
ل ع ا اء الإماراتي و ار أمام الق ع الاع خ  اد ت ها  ها وذ اً عل ا م ة العل اد ة الات ل

ة  ائ ق الإج ق ه ال ا ال له ق في ه ، وس ال ازعات  يلة لف ال سائل ال ء إلى ال الل
ق ة ال ائ ق الإج ق ه ال ة له ائ قات الق ع ال ق ل امةوس ة ال اف ال على ال  قة لأه

  :الآتي

ل الأول ة:ال ائ عات الإج قاض في ال ق ال   حق

ولة، ولا ت  قاضي في ال ام ال ها ن م عل ق اد  ها م ع ع  ي  ة وال ائ قاض الإج ق ال د حق ع ت
ق الإ ق ونها، فال الة ب ق للع ح ال ل ال ال قاضي  ة ال ل ارة ع ع نا هي  ة م وجهة ن ائ ج

فعة  ارة ع م ن  ة أو ت ائ عات الإج ها في ال فعة ع  ال عل ال ها  د على صاح ة تع ل م
ولة اء ال ء إلى ق ل بها ع الل ع ولة و ر ال ها في دس ص عل ة م   .م

ة وجاءت ولة  عات ال اردة في ت ة ال ائ ق الإج ق ج  وال امة، ولا ت ة ال اف ال قة لأه ا م
ة  ن اءات ال ص الإج ا، ول م خلال ال في ن ها دراس ت عل ة اع ائ ق الإج ق ة لل فات فقه ت

امة ة ال ققة لل ة م ائ ق إج ة حق اك ع ا أن ه ح ل ولة ي ر ال ها ما يلي ،ودس  : وس م

ع الأول ق ال: الف ولةحق ر ال اردة في دس   قاض ال

ولة: أولاً  اء ال اواة أمام ق   ال

ه معاملة  م، ح  عل اً ب ال او اً م اي ان القاضي م قاضي إلا إذا  اء ال ل أث ق الع لا ي
او ب  ل م ن  ص القان ،  على القاضي ت ن ه اة لأح ا او دون م ال م  ع ال ج

ف رها ل آخ في ذات ال ق عل  مع   ي ت اقعة ال ات ال غفل القاضي ع ح ، دون أن 
لا  ف أن   ة ي ال ائ اواة الإج ق ال ا  على القاضي وم أجل ت ة،  ن ع ال ال

ره ا عارض مع ما ق ا لا ي وعة له  قه ال فاع ع حق قاض أمامه م ال د ال ن، وفي ذات ال لقان
ل ف أو اشارة أو ق قاض ب م وال ب ال أح ال اد    .48ع على القاضي الانف

اً  ه: ثان ان ع وم قاضي لل   كفالة ح ال

ان ال في  ل إن ر الإماراتي على أن ل س ه أنه ن ال ا ه نا في ال الأول م دراس ا أش ك
ال لل م  ق ة ال اص دون ت ب ج ع الأش ل ل ف اء م ء إلى الق ة، ف الل هات ال

                                           
، ص 48 جع ساب ة الإماراتي، م ن اءات ال ن الإج ح قان ، ش حان   .44ال
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ا   ، ق ودي ائي في دولة الإمارات  أنوع ام الق ات ال ت ي تع م م اد ال ع م ال ا ال  ه
ام ة ال ولة وال اف ال ي هي م أه اه الة ال م الع ع ونه ت ة، و ة ال اءالع   .49ة على ح س

الي تع  ال ولة و اف العامة في ال نه م ال ة العامة،  ل ق ال اء  د فإن الق وفي ذات ال
ولة، م  ار في ال ق د الأم والاس ل و ق الع ى  اها ح افة رعا ه ل ف ولة ب م ال ا تل اف العامة م ال

ل  ي ب اً ول نع ان قاضي م ح ال ا أص ن مقابل ه قاضي ت اءات ال ع إج ة، ح أن  ة ال ان ال
افى  ا لا ي ولة، فه اك ال قاض أمام م ة ال ان ج ها ض ض م ي  الغ ه، وال الغ  لغ ماد غ م م

ولة امة في ال ة ال اف ال ق أه ا  الة  ع إلى الع ل ال ة وص ان   .مع ام

اني ع ال ق ا: الف ولةحق ائي لل ع الإج اردة في ال قاض ال   ل

ع: أولا قاضي ع   ال في ال

ادة  ج ال ع الإماراتي  ث ال ل رق  2اس ع ة ال ن اءات ال ن الإج ة  10م قان  2017ل
ة اك الإمارات ة أمام ال ن اءات ال ع في الإج ال ع  ة الات ام تق اس عل  اً ي ع ، ح 50ا ب ال

قاضي  اءات ال ل إج ه اء ع  ت ل إلى الق ص لة ال ف سه ه ه و ائي أن للقاضي م تلقاء نف الإج
ة ن اك ال قاضي أمام ال احل ال حلة م م ع في أ م ال ع  ة الات ام تق   .51ال في اس

ع ها ال ان عل حلة  ع في أ م قاضي ع  ل ال اف ال في  اع فللأ ة، ولاب م إج ن  ال
ع  اءات ال ل إج ع في  قاضي ع  ه ت على ال ى ن رغ ، م ع قاضي ع  اف على ال الأ

ة ن اك ال رة أمام ال   .52ال

اصالإضافة إلى انه إذا تعل الأم  ، فإنه  الاخ ول الأخ اك ال اص م اك أ اخ ولي لل ال
ة ام تق ه   اس ار ما ت ق ، و ول الأخ ولة وال اك ال اك تعاون ب م ان ه ع إذا  قاضي ع  ال

ول ل ال ها م ق ادق عل ص وال ا ال عل به ي ت ة ال ول ات ال عاه ات وال   .53الاتفا

                                           
اءات 49 ن الإج ح قان ، ش حان،  ، ص ال جع ساب ة الإماراتي، م ن  .40ال
ن رق  50 ادس م القان اب ال جع ساب1992-11ال  .، م
ادة  51 ن رق  336ان ال جع ساب1101992م القان  .، م
ادت  52 زار رق  4و 3ان ال ار ال ة  260م الق سائل  2019ل ام ال اس قاضي  ائي ل ال ل الإج ل أن ال

ةالال  ن اءات ال ع في الإج ال ع  ة والات  .ون
ادة  53 ل رق  2ان ال ع ة  ال ن اءات ال ن الإج ة  10م قان ي ت على 2017ل ال ع " وال ة الات ام تق ز اس

ات عاه ات وال ام الاتفا ة، وفقاً لأح ول الأج ة مع ال ائ ات الق اع ات وال ف الإنا ل أو ت ها  ع ل ادق عل ي ت ال
ولة  ".ال
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ي  الة ال ق الع الي ت ال قاضي و لة في ال ق سه ع فهي ت قاضي ع  اءات ال ة لإج ف ال ته
م  عل ال ة و ل اً لل ع د م ولة، فالقاضي  ل في ال ها وزارة الع ف إل ل ته امة و ة ال ها ال إل

ة البه ف ال م م ق ة  ةا، وم ث  ال ، أما  ع قاضي ع  ة ال ل ة اللازمة لع ة الف ه الأجه ب
ة اللاز  ع الأجه ه  امي ال أو ال نف اج في ل ال ع  قاضي ع  ة ال ل اش ع ه  ي مة ل

م  اصل في ي ة أو ل ي م ال ة الف اد الأجه لفه ع إع ولة، وفي حال ت اء في ال ة الق ان يل به م
اب  ر وال ام ال أنه أح ائي ن على انه ت  ع الإج ع فإن ال ة ع  ل ر ال ق ن  ةال في قان

اءا ع الإج ة ع  ل اج في ال ه م ال ي ت ته ال اد اجه إع م  ج يل ل ال ة الإماراتي، و ن ت ال
ورة  ل ض ة أن ل ة إذا ت لل ج ة لل ات ف ق عانة ب ائي م الاس ع الإج ه ال رة، وم تاً وص ص

ة فإن ها قة، وفي ال رة ال ة الف ج امج ال ام ب اس ه،  ة  فعل ل ما ي في جل ون  ة ي ل ات في ال ال
أصل عام اً  ون ل ذل إل ف  ه و اء عل الإم م القاضي  ق اً و ل م ع ب ع و قاضي ع    .54ال

أن  ع الإماراتي  ر ال ، ق قاض ق ال فا على حق الة وال ق الع د وم أجل ت وفي ذات ال
ة م خلا ن س اولة ت انها،  لا ال ة ول فا على ال ة لل ه ال ف م ت وني م قع إل ل م

اً  ون اً إل ة ح ر ال اوله، وم ث ت اع ما ت ت اولة م س اة ال   .55ي غ ق

ه     ائي الإماراتي، ح أنه واك ما صادق عل ع الإج ًا فعل ال م خلال ما س ن انه ح
ولة م  ة ال ة عال ام 2030أج ا ال لة ع  ه ه اء  ء إلى الق ل صاح ح م الل ، ف 

فا ة  عه أوضاع جائ ولة إلى  19 ل س ت اك ال ر أمام م قاضي م ال ار ال ت م ي غ ال
اصة  ق ال ق ن ال ا  م ص ام  ا ال ه، ودع ه ع في الآونة الأخ قاضي ع  ه ال قاض ف ال

الة ق الع ا  عل بها  ل ما ي ع و  قاضي ع  ة ال ل ة ع   .اف على س

اً  ر: ثان وات والأج از ال على ال م ج   ع

م  ر الأساسي لل وال ي ة ال ا ن  ف ال وال قاضاها الع ي ي وات ال ر وال تع الأج
فا راً ل ن م ة وق  اه ص م ح ه ع  ع لة ال ه ة وس ا ته، فلاب م ح ة ال وأس

ن  قان م  س ص خاصة في ال ها ب ة ت ت ر إلا ب مع وات والأج ه ال از ال على ه ج
اد رق  ة  33ات ف  2021ل اضع له، أما م ال ال ر الع أج عل  ا ي ل  أن ت علاقات الع

                                           
، ص 54 جع ساب ، م حان،   255- 254ال
، ص 55 جع ساب ، م حان،   255ال
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هات ال ة ال اع مة ال الة ال ة والأم وع ة وال ل ات ال ة وم الق ل ة وال اد ة الات م
ة الإماراتي  ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال اردة في اللائ اع ال ن للق لاته 1992- 11ع   .56وتع

ن في  ن العامل ف از ال على روات ال م ج ائي على ع ع الإج ة ول أك ال اد مة الات ال
اب  ات ال الي ال اح إج ف، وذا ت الي لل ات الإج ار رع الأج أو ال ق في إلا  اب م ل إلى ح ح

فقة ي ال ن ل ة ت فقة فالأول ف مع دي ال   .57لل

ق ال ا  ف  ق ال ة أه ح م حق ا ع الإماراتي إلى ح ا سعي ال ا س ي ل  م
ا الي ال ال في و ح والأمان ال ولة، فال  ةال اك ال ة أمام م ن يًا في دع م ان م ى  ة، م ال

ة العاملة ه الف ها ه ل عل ي ت افآت ال ات وال ع ل ال ائي لا  ع الإج ه ال   .ال ن عل

ف في امة ال فا على  ارات ال اءً على اع د و ة  وفي ذات ال ل ة وال اد مة الات ال
اد ة م الارهاق ال ة خال ة ص اة و أم ح ورة ول ة ال ان حاجاته ال ع  58ول ن ال

ادة  ع وفقاً لل ر ال ق ف إلا  از ال على رات ال م ج ائي على ع اءات  106/9الإج ن الإج م قان
ل ذل ي دور ال ة الإماراتي، و ن ولةال امة في ال ة ال اف ال ق أه ائي في ت   .ع الإج

ه: ثالًا ي وتق از ح م ال م ج   ع

اه  ورة لل ارد ال ف ال ب م خلال ت ع افة ال ق ال ال ل امة إلى ت ة ال ف ال ته
ا ن أن ال ة، م ه اة ص ق ح ي على الفق و ق ا  افة م ة لل ائي في دولة الإمارات الع ع الإج

اك  ف أمام ال ة ت ٌ في ق ي ها م ان صاح ها إذا  ع ال عل ورات  ه ال ة حاف على ه ال
ادة  ح ذل م ن ال عاً، و له ش ع ي وم  ان س ال ورات م ه ال ة، وم أه ه ن ال

ة الإم106/2 ن اءات ال ن الإج ي ت على م قان ع " اراتي وال أ ن ورد في أ ت م الإخلال  مع ع
أتي ز ال على ما  ، لا  ان  معه م : آخ ه وم  م عل ي أو ال ا لل ي تع س ار ال ال

ي نا ان ال نة و ه ها م ائعة ف ة ال ار أو ال ان ال عاً في حالة وفاته إلا إذا  له ش ع ي  ا أقاره ال ش
ي ال فاء  ه لل ز ح ها    ".ع ث

امة في  ة ال اف ال ق أه ة ل ة الأه ة في غا الف ال قاع ع وفقاً لل ال ر ال فق ق
اة فلا  ي على ق ال ان ال عات، فإذا  ال د ال ق   ه م ال اي ب وح ع اة ال فا على ح ال

ه م أقاره، وفي ز ال على دار س فقة عل ه ال ة مع م ت عل ه إقامة دائ اً  ان م ه إذا 

                                           
ي علي ع 56 ،  ت ة، م م ثائ الق ار ال وال ة العامة ل ، اله ف ال اءات ال ح إج ، ش ، 2022، 1ال

 .218-217- 216ص
ادة  57 ن  106/9ال جع سابأن  1992- 11م القان ة، م ن اءات ال  .الإج
ي علي ع 58 ، ص ت جع ساب ، م ف ال اءات ال ح إج ، ش  220ال
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له م أقاره  ع ها ه وم  ق ان  ي  ه ال ز ال على دار س ه لا  اعاةً لآدم ي وم حال وفاة ال
عاً    .59ش

ت فإنه م اف ى ت الة م از ال على ال  م ج ائي ع ع الإج ال ال على  ق ال
ادة  ح م خلال ن ال ي وت ، ألا وهي حالة ما 106/2م ال الفة ال ان ال ال  إذاال

ائ  ضه م ال ها ال اق ها م مال فاء ب اناً لل نة ض ه ها م ائعة ف ة ال له أو ال ع ه ه وم  ق
ة ال ي أو ال ى ال اء دار س ته ع ش هاال   .60ائعة ف

ل حفا  ق  ا ن أنه في ال امة، ون ة ال اف ال ق لأه افي ت ق ما ي ا ال ولا ن في ه
ا  ة العل اد ة الات ا ق ال ة، ح أنه و ن ع ال ته في ال ائ ال ف الآخ أ ال على ح ال

ة في ا ي ذو أه أم ه ال امها أن ال ه في أح أح اءً عل ض ب ق ل ال ة ح  اد ة والاق ل اة الع ل
قة ب  ي ال ه ي ي وتأم ث ال له، ف ي ت ق ل ال  ق ه للعقار أو ال ان مل ة  لة مال على س
ته  ائ ال ه  ال ال افه في ماله،  ي أو إس د ال ائ م ج ف ح ال ه  ي وال ائ وال ال

ل ال على  حقه ته  ائ ال ه له فإنه  لل ي ع أداء دي ى ما تقاع ال نه صاح ح م
ي ه م ال ه ث دي في م ى  ي ح اد العل ال ع  ضه لل ه وع ائعة  ة ال   .61ال أو ال

عاً  ي : را ار الأم  ال ة القاضي في إص   تق سل

ائي ووف ع الإج ر ال ة ق ة ال ة الإماراتي  57/2018قاً للائ ن اءات ال ن الإج  11/1992لقان
ي ف وح ال ي م ال ع ال ا م ائ وه اه ال ه ات ي لأداء دي ار ال ان لإج ل   .وس

اد م  ام  187-183فق ت ال اً لل ل اناً تف الف ال ب ن ال اد ع للقان اب ال م ال
ني ل  القان ه  ي م ح مان ال ائ ع  ح ق ال ف بها حق لة ت س ع  ي وال  ل ال

ائ اه ال اماته ات ف ال اره على ت ق لإج   .62م

اع ع  الام م القاضي  ي ح أل ار الأم  ال ة القاضي في إص ع ق سل ول ن أن ال
ى  ي م ار الأم  ال ساً لأ اص فى أو م ان زوجه م ة و ة ع ام لغ ال ي ول ول ي ان لل

                                           
د س أح 59 ي أسامة - م و ون  -ال امعة ل ي ال ارقة، م نائ م ، جامعة ال ف ال اع ال ، ق اس اس  ن  ذن

ا،  راسات العل ي وال  75، ص2018ال العل
، ص ي علي عت  60 جع ساب ، م ف ال اءات ال ح إج ، ش  209ال
ي علي ع 61 ، ص ت جع ساب ، م ف ال اءات ال ح إج ، ش  210-209ال
ة، الإمارات،  62 ة الع ه ن الإماراتي، دار ال ف ال في القان اءات ال ، إج ل م أح  27، ص2021ال
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ل معه 63س جى شفاؤه ولا ي اً لا ي م ضاً م ي م م ة أن ال ةٍ مع ة  ي ب ى ث ال ، وم
  .64ال

ان  ه ال ائي راعى ه ع الإج ا ن أن ال ةوم ه ان ي سعى م خلالها إلى إقا الإن ع ال مة م
امة ة ال اف ال ق أه ه أح م أجل ت ال لا يه    .م

اً  اك خاصة : خام قاضي أمام ال قاضي على درج وال   ال

ة ائ ة إج د قاع قاضي على درج ل م ام ال ائي في  65إن ن ام الق ه ال م عل ق أ أساسي  وم
ة ق الأساس ق ا ه م ال ة  دولة الإمارات ون اعه م ض ن ع أن  ه  صة ل ح لغ صال ح الف ي ت ال

ة ة درجة ثان ارها م اع اف  ة الاس   .66أخ أمام م

ة درجة  ارها م اع ة  ائ ة الاب ر ال أمام ال أ القاضي ال أص ى ما أخ في تف  أولىف
أ  رة أمامه أو أخ ة ال الق ص ذات العلاقة  ل إعادة ال ني، لل ال في  في فه ال القان

ل  ص هل ال الة و ق الع ل ذل  ة، ف ائ ة الاب ر م قاضي ال أ في ال ال ص ح ال ت
اجعه ادر و ق قاضي آخ ال ال ع أن ي   .67إلى ح عادل، 

ض على ي تع اعات ال قاضي على درج ال ى م ال في ال ا  و رجة الأولى فق  ة ال م
ة  ئ وائ ال ادرة ع ال اً وال ن ألف دره ها ع ال ي لا ت  ة ال ام الق ة للأح ال ال  ه ال

ة عامة قاع ة  هائ اماً ان ي تع أح ة وال ائ ة الاب زراء رق 68لل ل ال ار م ل ووفقاً لق ة  75،  ل
ع الإ 2021 ة أضاف ال ة م درجة واح اد م إ قاضي على درج  اءً لل في ال ائي اس ج

ة  ها، ح أجازت الفق اع في ح ة والإس اعات مع ل إلى ح نهائي في ن ص لة ال ف سه قاضي به  2لل
ادة  ة  30م  ال ة ال ل ة ال ائ هة الق ل أو رئ ال ز الع ة ل ن اءات ال ن الإج  م قان

ع و  ب أو ال اة  ال لة م ثلاث ق اصة ال ة ال ه ال ل ه اء م إن اراً  ر ق ال أن  الأح
اف  ة الاس ة وقاضي م ائ ة الاب ل م قاضي ال ن  ا و ة العل اد ة الات أسه قاضي م ال ي

اصة ة ال ه ال ل ه اءً في ت   .أع

                                           
ادة  63 ن رق - 185ان ال جع ساب1992- 11ب م القان  .، م
ادة  64 ن رق - 185ان ال جع ساب1992- 11هـ م القان  .، م
65  ، ة لل ي امعة ال ، دار ال قاضي على درج أ ال ، م رةه أح  9ص 3، ب 2009، الإس
، ب  66 جع ساب ، م  9ص 3ه أح
، ش - سلامة أن محمد 67 ان محمد أح ، ح ة، م ن ة، دار ال القان ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال ن الإج ح قان

 75، ص2017
ادة  68 ن رق  3- 23/2ان ال جع ساب 1992- 11م القان لاته، م  .وتع
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اك  ه ال اصهات ه ةً على اخ ا اع  اف ال ف أ ي ي عاو ال ل 69ال في ال ، و
ة هة ال دها ال ي ت ات ال ارة وال ة وال ن عاو العقارة وال عاو 70ال ال فإن ال ع الأح ، وفي ج

ل  ر لق ق ها ع ال ال اتها ولا تقل  ل ع  ة في ج رة ال ن مق رة  أن ت ال ال ع  ال
ن و أن ام القان اً وفقاً لأح ادر بها نق اك  ال لائي ب ال ائي ال اص الق اع الاخ الف ق لا ت

ام ن م أح ا القان ة له ة ال رته اللائ ة وما ق ل ة وال اد   .71الات

قاضي ع قاضي ال في ال ت على ال اك تف ه ال ل ه د ن أن م ا لا وفي ذات ال لى درج 
ا م وجهة  قاضي وه ه أمام درجة أخ م درجات ال فا على ح ال في إعادة ال في ح ق ال
قاضي على  أ ال ة وه م ائ عات الإج ائي و أغل ال ع الإج ه ال أ أخ  اء ع م غ ه اس نا  ن

ه ال ها ه جع ف ر حالات ت ع ق ح أن ال ، ص الة ما إذا شاب ال درج ارها  اصة ع ق اك ال
ل  ا ق  ة، وه ها ال ه إل ي ان ة ال عاونة أث في ال تها ال ة أو أجه ائي وقع م ال أ إج خ
ن ملغي  اً على قان ها م ان ح ، وحالة ما إذا  ع فة ال إعلان ص ل  ال ال لع ي ل إ

ان م شأن ت ى  ار أو ال م ر الق ، وحالة ما إذا ص ع أ في ال ح تغ وجه ال ن ال  القان
ورة  ن ض ر القان ي ق ة ال ائ اد الق الفاً لأ م ال امهام احةً اح ائي ن ص ع الإج ، ن أن ال

نا إلى  ن، وذا ن ره القان اً ق ائ أً ق ع ع ال إذا خالف م ج م ال اك على ع ه ال ل ه عة ع
قاضي على  أ ال الف م الفعل ت ، س أنها  ل ال اع م ار نهائي في ال ار ح وق اصة في إص ال
ة  ها م ا ف اك  افة ال اة م  ة م ق ل ال نا ت الفة م وجهة ن ه ال ر ه درج ولا ي

اء  ل ي ذل ق  ، ق ة ال ن ألا وهي م امها أن القان ا في أح أح ة العل اد ة الات ر " ال س ال
عي، ه ال ء إلى قاض د في الل ل ف ة ح  ة جل ارات واض ر في  ع الإماراتي ..... ق ا أخ ال ك

ا  ولة وه ائي في ال ام الق ها ال م عل ق ي  ة ال ائ الأساس اره أح ال اع قاضي على درج  أ ال
أ ي ها أو ال وج عل ز ال ي لا  ام العام، ال اع ال ها الإنفاقرج ض ق الف ، ف أنه  "72على م

ي م ال ال  ة ال ان رجة ال ة ال قاضي أمام م صة ال اك م ف ه ال قاض أمام ه م ال أن لا 
ة أخ ع   ع أمامها م اعفي ال ار ال ال الإس ى في اص رة، ح اصة ال ع ال ال اص 

ف م  ق اله ادي فا على  إ ق ال الة وفي ذات ال ل إلى الع ص عة ال الي س ال اك و ه ال ل ه م
ها  ف عل ة ال ائ اد الق ام ال د إلى اح ا ي قاضي على درج م صة ال ه ف قاض  ق ال حق

                                           
ادة  69 ر  58ان ال ن رق  6م جع ساب1992- 11م القان  .، م
ادة  70 ر  58ان ال ن  1م جع ساب1992-11م القان  .، م
، ص 71 جع ساب ة الإماراتي، م ن اءات ال ن الإج ح قان ، ش حان   133ال
ع رق  72 ا،  ة العل اد ة الات ة  603ال ارخ ) إدار (  29ل ادر ب قع وزارة 2009-03-11وال ر على م ، م

ل  ارة  /.gov.aehttps://www.mojالع  .2022-06-20تارخ ال
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ة ال اف ال ق أه الي ت ال ور ح و اع في ص الة ع  الإس ل إلى الع ص لة ال امة في سه
الة ه الع ق ه ائي    .ق

ة: سادساً  ن ع ال في ال اجهة ب  ق ال   ال في ت

مها  ق ي  ه ال أوراق ال الآخ وأسان ام تام  ن على إل ة أن  ن ع ال ل خ في ال  ل
ى ي  اه، ح أي دع ا ل  ، ف الآخ اجهة ال ف م م لا ال ه وت  فاع ع نف ف م ال ل 

ات م م م مه ال ر أمامه إلا وف ما ق اع ال ي في ال ق   .73ع على القاضي أن 

ادة  ة الإماراتي على  47وق ن ال ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ة " م اللائ ز لل لا س
ل أوراقاً ع  ه أو ان تق ر خ له إلا  م أو و ع أح ال اولة أن ت اء ال ع لل ولا أث ح ال

لاً، مال  اتفاقاً على  ا اء  ان الإج ها ولا  لاع ال الآخ عل م دون ا ات م أح ال أو م
ل ات الع ثقاً ل  ف وم ه م ال قعاً عل لح م ا م"ال ائي حاف على ح ، وه ع الإج ا ي أن ال

اءً  اع إا ب ار ح في ال ع القاضي م إص ف وذل  ل  ات  لاع على م اجهة والا م في ال ال
ه  ة م ه ج الة ال ق الع قاض ت اواة ب ال ق ال ا ما  ف وه ل  ل  ه م ق على ما ت تق

ة ائ اد الق   .ال

اك الع الة وه ق الع قاضي وت ة ال ل عات ت ع ائي في ت ع الإج ها ال ي ن ق ال ق ي م ال
اع  ع في ال اف ال اف غ أ خل أ امي وال في ت ل م ال في ت قاض  اواة ب ال وال

ع  اف ع  م لاء الأ ة له ا ف ال وض أمام القاضي وت ع ني ال ارال د  وعلامه به الإض ج ب
ا  ع ل افاال ه أ ال ة م ا ها ل  .ف

اني ل ال ة: ال اك الإمارات امة أمام ال ة ال ققة لل ة ال ائ ق الإج ق ة لل ائ قات ق   ت

ابها في  ام ت ب أس ة أح ة ع ة ال ا في دولة الامارات الع ة العل اد ة الات اء ال ت ق
ة ا ت ال ل أك  ، قاض م ال اواة ب ال الة وال اد الع م على م ل أنها تق ف أو الق ل

ات  ق وال ق فا على ال ة وه ال ة الأه أ في غا م على م امها أنها تق ا في  م أح ة العل اد الإت
اد اه  للأف ع م ب ق ولة الأدنى درجة م أمامال اك ال ة م اد ة الات ام ال ه أن أح ا لا ش  ها، وم

ل جان  ا ال اول في ه ي، وس ني  ها في أ جان قان اد ن إل ن تع  ة قان ا  العل
ا إلى  ة العل اد ة الات ى ون ل ت ال امة ح ة ال رة حققا ال ة ال ائ لل ائ إج ق

لاح ا قهااص ه ي على ت امة، إلا أن ما ق  ة ال   .ل

                                           
ة،  73 ق ي ال ل رات ال ة، م ن ات ال اك ل ال ل، أص  .27، ص2001أح خل
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ع الأول ة : الف ه عل  ي ت از ال على الأدوات ال م ج ائ وع ان العام لل فا على ال ال
ي   ال

ف ال وما  اءات ال إج ة ذات العلاقة  ائ ان الإج ع ال عل ب ي ت ة ال ائ قات الق د ال ع ت
اع ز ا ان العام وض ائ ال ان ال ة م فق اك خ ان ه ى  ه م ز ال عل ه وما لا  ل عل

ة الإماراتي  ن اءات ال ن الإج اردة في قان ف ال ال اع ال قه وفقًا لق لاته، ح  11/1992حق وتع
ادة  الف ال على أنه 106/4ت ال ن ال ة للقان ة ال أ ن ورد في  "م اللائ م الإخلال  مع ع

أتي ز ال على ما  ، لا  ع آخ ة  ما - 4: أ ت را اد م الأرض أو الأدوات ال ارع أو ال ه ال ل
له ع ه وم  في م ر ما  ق عل "اللازمة لها  ة م أدوات ت ن ي في دع م ًا لل ع مل ، ح ما 

ها وف ز ال عل ه لا  اف ه ف م أه ه ي على الفق  ق ة، وه ما  ن اءات ال ن الإج قًا لقان
ة  اه م اف له ح ة ال وحقه في أن ت عل  ه الأدوات ت ل ه امة، ح أن م ة ال ال

ة  .ص

ة  ه ال ا ما ق  ةوه اد ا الات ي أ م 74العل ع ال ل ال ور ح ي ت امها ال  في أح أح
ه  اك الف ها أمام م ن ض ع اع على ال ةال ائ ن  الاب ع ها ال قة رفع اءً على دع سا ة، و ل ال

ر  ها على ت ن ض ع ة الأولى مع ال اع ل وقائها في اتفاق ال ي ت ، وال ع ه ال ها في ه ةض  أق
ي س  ات ال إعادةم اله وال لا ها إلى ال ي عها وت ه ت ة ه ة، على أن ي دفع  ة الأم

ه  ي ه لة ت ان م ح اع ر ال ة وأج ةالأق ة الأق ة الأم ات ال لا   .إلى ال

ة الأولى أخل  اع ة ول ال ر الأق ها قام ب ن ض ع اماتوال ها، فقام  الال ف عل ال
ال ة ذاتها  م إلى ال ق ال ها  ن ض ع دات ال ج ي على م ف ل ال ال لة في  ع فة م  و

ام ال ها  ن ض ع الغ لل فع ال ان ب اع م ال ق ة الأولى وأن  اع   .ال

ة  ل ال ، فق الف ال ان م ال ال اع ل ال ةت ائ ه  الاب لاً ول رف ل ش ة ال ل ال
ي وأ ف ال ال ق على ال  ا أ عًا  ض ل م ان ال وق اع أنف ال ، اس ام ال لغ  داء ال

ا ال ق على ه ال ع  ال ان  اع عًا، فقام ال ض ه م لاً ورف اف ش ة الاس   .ال

ة  اء ال ي ق ةبُ اد امة  الات ة ال اف ال ق أه ة ت على ت ن ة أسان قان ا على ع العل
ق وح فا على حق ها ال ادة ا ف ال ان  اع أن ت ال انها  ا م خلال ب ح ل ا ما ي ب، وه ع ات ال

                                           
ارة  74 ة وال ن ام ال ا، الأح ة العل اد ة الات ع رق  –ال ة  339ال ة  17ل ائ ارة  –ق ة وال ن ة ال ائ ارخ  –ال ب

ي  28 – 02 – 1996 ء  17م ف ة  1رق ال ف ة  212رق ال ق 38رق القاع ان ال قع ق ر في م ، م
https://www.eastlaws.com ن ارة ي  .2022، تارخ ال
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ة الإماراتي  25275 ن اءات ال ن الإج ه 11/1992م قان ة ب ة القائ أن ال ل  الق ه  ون إل م، ال 
الي لا خ ال ها و ات ف ع افة ال د  ه م ح وج ق ة في دولة الإمارات وم ة قائ ة م هي و ف ولا خ

دات  ج ي على م ف و ال ال ة هي م ش ها، فال ن ض ع ه ال ال  ان ال ت اع ال ض
ال لا ال ل ال ائي على س ن الإج ه جاءت في القان ة ه ون أن ال ا ي  ، ي   .ال

ًا على  ا جاء م ة العل اد اء الإت ادة  أنفق اءات ال 252ال ن الإج ة م قان الأخن ة  و الفق
عة ا فة  76ال لة  ع ر ال ع أو م قاضي الأم ي ت ال ة ال ل م ال ائ أن  ها أجازت لل م

ان العام أو في حال  انه لل ي فق ى ما خ ه م لات خ ق ي على عقارات وم ف ع ال ال ة ت وق
ل ال ي م ال عل  ي ت ات ال أم اع ال ف م ض ائ ال ة الإدعاء ب ال ى ما تأك القاضي م ج اع، م

ي   .وال

ة  اء ال ح م ق ةي اد ا  الات ة  أنالعل ن اءات ال ن الإج ها قان ائ ن عل قًا لل اك حق ه
ه  ي ار م ة م ف اك خ ان ه ى ما  ه، وم ال  ائ ال  فا على ح ال الإماراتي، ح وم أجل ال

ا أو اع ض ل ال ال م وب  اءً اله لة س أ وس ان العام، له ال في  أوع حقة  انه لل اعفق  الإس
ه  ي ه م ل ي على ما  ف ل ال ال ة، ع  تق  ة ال ائ هات الق قه م ال ة  ال وال

ف ق ال ل ذل م شأنه أن  ها، و ي وغ ف م إعلان ال مات ال ون مق ا و ق م ق اب ال ة لأص ا
فا  ق م خلال ال امة ي ة ال ها ال ف إل ي ته الة ال ق الع ل فإن ت امة،  ة ال ق ال

ولة اك ال ة بها أمام م ال ال اع  ائ م الإس ق ب ال ق ه ال   .على ه

ان ال ان  اع ا أن نعي ال ة العل اد ة الات ل رأت ال ادة ك ن  247/7 خالف ن ال م قان
ة الإماراتي ن اءات ال عها  77الإج امها وت ة دون اس ق على الأق ها ق أ ن ض ع  الأمذل لان ال

                                           
ة الإماراتي  75 ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ادة  11/1992تقابلها وفقًا للائ م " ي ت على أنهوال 1-11ال مع ع

لة  ع ر ال ع أو م قاضي الأم ي ت ال ة ال ل م ال ائ أن  ز لل  ، ع آخ ه أ ت ا ي عل الإخلال 
ة ال الآت ه في أ م الأح لات خ ق ي على عقارات وم ف ع ال ال ال ت ة ح الأح   :فة وق

ان - 1 انه ل ها فق ى ف ة كل حالة  الات الآت ال  :حقه، 
ولة . أ ة في ال ق ي إقامة م  .إذا ل  لل

ة . ب د دلائل ج ج ان ذل ب اله أو إخفاءها و ه أو ته أم ي ار م ائ ف ي ال  .إذا خ
اع.    ج ال دة  ي مه ات ال ان تأم  .إذا 

ة الإماراتي 76 ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ادة  11/1992 تقابلها وفقًا للائ ة الأولى م ال  .111الفق
ة الإماراتي  77 ن اءات ال ن الإج ة لقان ة ال ادة  11/1992تقابلها وفقًا للائ ه  106ال ي ت على  7الفق م " وال مع ع

أتي ز ال على ما  ، لا  ع آخ أ ن ورد في أ ت   :الإخلال 
ي م  وأدوات ومه - 7 م ال وفات ما يل ها أو م اء ث ه وذل ما ل  ال لاق ف ه ب ف ه أو ح اولة مه ات ل

رة ها ونفقة مق ان  .ص
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قف  أدال  ع نعي  280إلى ت ر  ضه لل ع ا  ه م فالة الاخ ي ه على  ل وال عامل ع الع
ادة الف ل ال دود وم ادة م ا 247/7م ن ذاته، لان ال عل  247/7لقان لا ت ال على أدوات ت

ي ما ة ال ال ه  اولة مه ها، وه ان وفات ص ره أو م ها أو نفقة مق اء ث ل  ال لاق
نًا  ح م الغ جائ قان ا ولا أص ه اولة مه ورات ل ان ول م ال اع ة ال ه ة لا صلة لها  الأق

اص  الف ال على الأش ، ولا ي ال ال ه اولة مه عل  ان ت ها إذا  ارةال عل   .الاع

از ال على أدواته  م ج ع ة  ه ال اب ال ة لأص ة ص اة م ق ح لاءم مع ت ا ما ي وه
ة عل د ال ، ف ره ز ال على أج ل لا  ه و اولة مه عل  ي ت قة ال خ  اع ي ى نعي ال

إقامة  عي ل تأم  ة م ال ا فإن ال ه اولة مه عل  ا ي ة م ان الأق ا أنه إن  ة فه ي ل ع
امة ة ال ها ال ف إل ي ته الة ال ل الع ق  ا ما  ها، وه ي عل ف   .ال ال

اني ع ال قاضي ع ا: الف ادئ ال فا على م ء إلى الال   لل

ا   ة العل اد ة الإت لان ح  78وفي ذل ق ال ة ب ال ل دع رفع لل ور ح في ح ي
لها  ان في م اب  ة أس ي رفع لع لان ال ف دع ال ا ب ة العل اد ة الإت ، ح ح ال ال

قاضي ال اءات ال ة لإج اع الأساس ج ع الق م أن ال ل  اواة ب ال اجهة وال أ ال ق م ي ت
ا ل  ً لاً ص لا ت ف في اتفاق ال م لا ال ، ح أن  ع ه ال اع في ه عي ال عى و ا ي ك
ف  الأجل ال م  ا، وأن ال ق ال اته ا وم ا م تق دفاعه ه ة وت ت ه ال ال ال ع

قة ه في وث مة  عل ق ات ال افة ال فقًا  ه م ل أودع ح ده،  ج ع اتفاق ال و ال ول 
عل  اءً ل ي لان ح ال س ر ل ج م ة، فلا ي اب ال ات قل  ل اض ال ف وم م ال

مة ال لان اتفاق ال أو خ   .ب

ة الا د فق ب ال ه في وفي ذات ال اع ل ال م خ ه ال ا أن ما ن ة العل اد ت
ع م  له، لأنه  ا ه أم في غ م ه اكة ب ة ع عق ال ات قاته ال ه وم ن ض ع ي ن ال تق
لان  اب ال لان، ح أن أس ا ال ل م ي ت ة ال ائ ة الإج اح ال ي لا علاقة لها  ة ال ض ائل ال ال

د ادة م ة الإماراتي في ال ن اءات ال ن الإج ة  21679ة في قان ي ت أمام ال اقعة ال ق في ال ول ت
ع  ي على ح ال ورف ال هى إلى ال ائي ال ان ه تأي ال الاب ت عل ا ت رة م ال

لانه قابلة ب   .ال

                                           
ا 78 ة العل اد ة الات ارة  - ال ة وال ن ام ال ع رق  –الأح ة  518ال ارخ  2010ل ة ب ائ ر . 2011-01- 12ق م

ق  ان ال قع ق نhttps://www.eastlaws.comفي م ارة ي  .2022، تارخ ال
ادة  79 ن ال الإماراتي  53وتقابلها ال ة  6م قان ه 2018ل اض عل لان ح ال والاع اب  ي ت على أس  .وال
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اف إلى ال ء الأ ا أن ل ا س ي ل قاضي م اد ال ج ع م اد لا ت م على أس وم ق  
ف في اتفاق ال اواة ب ال ال ح و ل ال ال الة  اواة والع ق ال ي م شأنها ت ا ما 80وال ، وه

ة الإماراتي  ن اءات ال ن الإج اردة في قان قة ال ا صه ال اءً في ن ا ن على أن ال س عل
ص وتع 11/1992 ، أو ن الف ال ا في ال ال ة العل اد ة الات اء ال ها ق ي عل ي ب لاته وال

ن ال الإماراتي  يلة  اءاتت إج  6/2018ال وفقًا لقان لة ب س وج ال  م خ ت على ع
اف ال ارة ع أه ة وال ن ازعات ال امة ةلف ال   .ال

ة اء ال ها  وق م عل ق ي  اد ال ر آنفًا أك على ت ال ا في ال ال ة العل اد الات
د إلى  ا ي ولة على ال م اك ال قاضي في م ق ال ان ت امة في ال ة ال ةال ائ ،  الإج لل

قف  ل ما م شأنه أن ي م ح وتق  ل ال اف م ال في اتفاق ال م فال  الأ
ل  ماه ق هائي ال اع ال على ما ق ارهال ال   .إص

د الاتفاق ال ج ع م ل فإن ال  ن ال  صك ها في قان د إلى و عل ا ما ي ها وه ي ت
قاضي وال امي لل ف ال ق اله اف ا ةت الة ب أ اء ألا وه الع امة على ح س ل ال لاتفاق و

ة ن ارة وال اعات ال اف ال   .أ

ة   :خات

ق  ائي في ت ع الإج ح دور ال ض ان، إذ لاب م ت ة  عاً ذو أه ض راسة م ه ال اول ه ت
ة  ة العال ولة على الأج ادقة ال ي أص م م امة ال ة ال اف ال ت أساسي  أن  2030أه م

ع الاع خ  ة ه الأساس في ي ن اءات ال ن الإج الأخ قان ائي و ع الإج ع، فال ار ع س أ ت
ا في  صل قاضي، وق ت ة ال ل ل ع ة م ائ ق الإج ق ة ال ع م  ده  ه، ووج ال اء وع ف الق ت م

ا يلي ات  ص ائج وال عة م ال راسة إلى م ة ال   :نها

ائج   :ال

انى  .1 ة ل ي اف ال ي تع م أه الة وال ائ الع ائي ب ان الق ر الإماراتي ع ر ال س ال
ن  ه لغ القان ه في أداء واج ان عل ن لا سل قل اة م ، والق ل ل أساس ال امة، ح جعل الع ال

ة   ائ هات الق ا إلى ال م ق اء أن ي اد على ح س ع الأف ح ل ، وس ه ائ فة وض اه أو ص
اع ات م ال ًا على ال ق وحفا ق انًا لل اه ض  .دع

                                           
ادة  80 ن ال الإماراتي رق  26ان ال ة  6م قان نه بـ   2018ل ع اف ال  "ال اواة ب أ ي ت على "  ال وال
اته ودفاعه"  ل ض  ة لع اف املة وم صة م ه ف ل م أ ل اواة، وته م ال اف ال على ق  ".عامل أ
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ع الإماراتي  .2 ر ال ادق لة  إ ازعات وم ارع في ح ال قاضي، ت ة لل اك خاصة ذات درجة واح م
عاو  ها، وال اصها ف ةً على اخ ا اع  اف ال ف أ ي ي عاو ال اة م ب ال م ثلاث ق

ة  ن ع الإماراتي وفقًا ال اف ال ا ي أن أح أه ة، م هة ال دها ال ي ت ات ال والعقارة وال
اك  اد م قها م خلال إ عة ت الة وس قاض إلى الع ل ال عة وص ه ه س لات الاخ ع لل

ل م يل امة ل ة ال ق ال د إلى ت ل ذل ي عاو و اع ال ع أن ة في  اء م أ إلى الق
  .الإماراتي

ل الل .3 ها وحقاق ال والع ع لام ل ل ال ل س ف  ولة ل عائ  انواك إمارة دبي سعي ال ان  ع
م  خ محمد ب راش آل م ر صاح ال ال اء، فق أص اء على ح س اد والق ها الات م عل ق ة  أساس

أن  نًا  زراء حاك دبي قان ل ال ة لإمارة دبي رئ م ائ ة الق ل ع  13/2016ال ةً  اش وذل م
ة في عام  ة العال ولة على الأج ادقة ال امة 2015م ة ال اف ال د أه ي ت  .وال

ولة، ولا ت  .4 قاضي في ال ام ال ها ن م عل ق اد  ها م ع ع  ي  ة وال ائ قاض الإج ق ال د حق ع ت
ل ال ال قاضي  ة ال ل ارة ع ع نا هي  ة م وجهة ن ائ ق الإج ق ونها، فال الة ب ق للع ح ال

ارة ع  ن  ة أو ت ائ عات الإج ها في ال فعة ع  ال عل ال ها  د على صاح ة تع ل م
ولة اء ال ء إلى ق ل بها ع الل ع ولة و ر ال ها في دس ص عل ة م فعة م   .م

اء ال .5 ابها في ت ق ام ت ب أس ة أح ة ع ة ال ا في دولة الامارات الع ة العل اد ة الات
ة  ت ال ل أك  ، قاض م ال اواة ب ال الة وال اد الع م على م ل أنها تق ف أو الق ال

ة وه ا ة الأه أ في غا م على م امها أنها تق ا في  م أح ة العل اد ق الإت ق فا على ال ل
ات  ادوال اه  للأف ع م ب ق ها أمامال ولة الأدنى درجة م اك ال  .م

ات ص   :ال

ات  .1 ت افها أح ال امة وأه ة ال ة ما ي على أن ال ائ ات الإج ص ال ورة ت ن ض
ة شأنها في ذل شأن قا ائ عات الإج ها ال م عل ي تق ة ال ة لإمارة دبي، ذل الأساس ائ ة الق ل ن ال ن

قاضي  ة ال ل ل ع ق م ق ة ال ع م  ة  ن اءات ال ن الإج الأخ قان ة و ائ عات الإج لأن ال
ع  ة ل اة ص الة م اجل ح اواة والع ق ال ها ب فا عل امة غلى ال ة ال ف ال ي ته وال

ب ع  .ال

ا لاب م إعادة ال في ن .2 ة الإماراتي، ح أن ن اءات ال ن الإج اردة في قان اصة ال اك ال ص ال
اء  ة في ق ق اد ال قاضي على درج وه م ال قاض ال في ال ت على ال ن أنها تف

ز ي لا  ام العام وال ال علقة  اد ال أ م ال ا ال ع ه ل  ا،  ة العل اد ة الات الاتفاق  ال
ها،   الف اك  إتاحةعلى م اعه أمام ال ح ن قاضي على درج ع  ال قاض  ال أمام ال ال
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ها  ت عل ق ي اصة ول  اعال ائي عادل  الإس ار ح ق إص الة  ق الع ار ال وت في اص
امة ة ال اف ال ف وأه ع وق وه ما ي أس  .و

ورة ال ب .3 ي صادق ض امة وال ة ال اف ال ة وأه ن اءات ال ن الإج اردة في قان ص ال  ال
ة  ة العال ة وفقاً للأج ة ال ها دولة الإمارات الع   .2030عل

اجع ة ال   :قائ

  :ال

ي علي ع .1 ثائ الق ال ت ار ال وال ة العامة ل ، اله ف ال اءات ال ح إج ، ، ش ة، م م
1 ،2022. 

ي علي ع .2 ، ال ت ة، م م ثائ الق ار ال وال ة العامة ل ، اله ف ال اءات ال ح إج ، ش
1 ،2022.  

فى محمد .3 ال م اشة محمد ع - ال ي العال ع ل رات ال ة، م اخل ة وال ول ، ال في العلاقات ال
وت ة، ب ق  .1998، ال

ي .4 ار حل ة،محمد ال ق ي ال ل رات ال ة، م ن ات ال اك ل ال ج في أص وت، ، ال   .1 ب
ل أح .5 ة،خل ق ي ال ل رات ال ة، م ن ات ال اك ل ال وت، ، أص  .2001 ب
ني،راغ وج .6 اء ال اد الق ي،  ،1 ، م  .1986دار الف الع
حان  ع .7 اح ال اءات الالف ن الإج ح قان لات،، ش ع ث وآخ ال ة الإماراتي وفقاً لأح دار  ،1 ن

، الإمارات ،  اف  .2022ال
حان  ع .8 اح ال ،الف اف ن ال الإماراتي، دار ال ح قان  .2020،  الإمارات ،1 ، ش
حان  ع .9 اح ال ة، الف ن اءات ال ن الإج ارقة، 1، قان امعة، ال ة ال  .2013، م

ان محمد أح -محمدسلامة أن  .10 ة، دار ح ة ال ولة الإمارات الع ة ل ن اءات ال ن الإج ح قان ، ش
 ، ة، م ن   .2017ال القان

ة،صاو أح ال .11 ة الع ه ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال ح قان س في ش ، ، ال  م
2000. 

ل م أح .12 ف ال فيال اءات ال ة، الإمارات،  ، إج ة الع ه ن الإماراتي، دار ال القان
2021. 

ل  .13 لع ن اع ة،إس ي امعة ال ارة، دار ال ة وال ن افعات ال ن ال س في قان ، ، ال  م
1999. 

د س أح .14 ي أسامه -م و اس -ال اس  ن  ارقة، ذن ، جامعة ال ف ال اع ال   .2018، ، ق
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راء .15 سى ح ل  ةإدار ام ن، م ن أص قان اد مقارنةً  ة الات ن اءات ال ن الإج ع وفقاً لقان ال
ة الأردني، ن ات ال اك ة، الإمارات،  ،1 ال ة العل ه ، دار ال ة، م ة الع ه  .2018دار ال

، ه أح .16 ة لل ي امعة ال ، دار ال قاضي على درج أ ال رة، م  .2009، الإس
  :تقالاال
ع أب .1 ة  س ة، مل ال ول اسة ال لة ال خلاً، م ة م امة في م ال ة ال محمد، آفاق ال

د ة، الع ة دول ات م امة خ ة ال ل 2013وال  .2018، ي
ل ع .2 س لة م  ال ة، م اد امة في م وآثارها الاق ة ال اح ة ال قات ال ض، مع اس ع

عاص د ال اي 525ة، الع  .2017، ي
اتال   :ت

د أب .1 ارق ال م ل  امة م ،عق ة ال ق ال ها في ت اد وأث ائ الف ة ج  ،"دراسة مقارنة"اف
ة،  رة م الع ه امة، ج ة ال اف ال ق أه ع في ت ت دور ال ف  9- 7م   .م2018ن

امة، قان دور ،الع عادل ع ال .2 ة ال اف ال ق أه امل في ت ي ال أم ال ام ال ن ن
ة  رات ال ة، م ة، القاه رة م الع ه امة، ج ة ال اف ال ق أه ع في ت ت دور ال م

ة،  ول الع ة الإدارة، جامعة ال ة لل  .2020الع
ان   :الق

ن رق . 1 رخ في 2016 - 13قان د 2016أك 31، م ة في إمارة دبي، ج ر ع ائ ة الق ل أن ال   ،
ة405   )50(، س

رخ في . 2 ة، م ة ال ر دولة الإمارات الع   2013دس
ن رق . 3 رخ في 2016-13قان ف  1، م ة لإمارة دبي، ج2016ن ائ ة الق ل ال عل  د .ر. ، ي ، الع

ارخ 405 ف  1، صادر ب   2016ن
ن . 4 رخ في 1992-10رق  قان اي  25، م ارة، ج1992ي ة وال ن عاملات ال ات في ال الإث عل  . ، ي
د .ر ة  233، الع ر، س ارخ 22م ل  25، صادر ب  .1992إب
ن رق . 5 رخ في 2019-10قان ات 2019د  19، م ل ة ب ال ائ عل ب العلاقات الق ، ي

ل ة وال اد ة الات ائ ارخ الق .2019د  19ة، صادر ب  
ن رق . 6 رخ في 2018-6قان ال ، ج2018ماي  15، م عل  د . ر.، ي ة 630الع ، صادر 48، س

ارخ    .2018ماي  15ب
ن رق . 7 رخ في 2021-6م قان ل  29، م ارة، 2021إب ة وال ن ازعات ال ة في ال سا ال عل  ، ي
د .ر.ج ة701، الع ارخ 2021 ، س ل  29، صادر ب .2021إب  
ن رق . 8 ة ، ج1992-35قان ائ اءات ال الإج عل  د .ر.، ي ارخ 239، الع ن 15، صادر ب   .1992ي
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زار رق . 9 ار ال ة  260الق ة  2019ل ون سائل الال ام ال اس قاضي  ائي ل ال ل الإج ل أن ال
اءات ع في الإج ال ع  ة والات ن   .ال

  
ة ون اقع الإل   :ال

ة،  .1 ة ال مة دولة الإمارات الع ة ل س ة ال ا uae/the-the-https://u.ae/about-ال
uae#-the-of-constitution. 

ق، .2 ان ال قع ق  .https://www.eastlaws.com م
ة،  .3 ة ال ولة الإمارات الع ل ل قع وزارة الع   ./https://www.moj.gov.aeم

  
 

  


